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  نطاق تطبيق وقف تنفيذ القرار الإداري
  "دراسة مقارنة"

  ء مجلس الدولة الفرنسي والمصريفي الفقه وقضا
  د. عبد المقصود توفيق أحمد

 ملخص البحث باللغة العربية
  ع افها فه  ق أه ة في ت ار الإدار م أه وأك وسائل الإدارة فاعل ع الق

ال  از الأع اتها ون اج ام ب ه ال اس ع الإدارة ب ي ت ة ال ئ الأداة ال
ة بها.  ال

  اء ولق ا أسه الق ام ال م الفقهاء  اه ار الإدار  ع الق ض ي م ح
اء م  فات الفقه والق لاف تع ه ومع اخ ف ع  م ملام الإدار في ال

فات. ع ه ال ع ه نه واح في ج ار الإدار إلا أن م  ح الألفا للق
 ف ال ل وقف ال ل  ار الإدار ه م ان الق ع م دع الإلغاء ح وذا  ف

ار الإدار  د الق ج ل ب ا ال ل ه ت ق   .ي
  ة ق ع  ناً فهي ت ة قان ة وص رت سل ارات الإدارة أنها ص والأصل في الق

ث  ار إدار مع لا ي ا الأصل فإن إقامة دع إلغاء ق أ مع ه لامة وس ال
ه ن  ع ار ال ا الق ف ه   .على ت

   هة ل الى ال د ال ل الأم لا ي ه و ف قف ت ل الغائه لا ي ى أن  ع
ار الإدار اذ  ه فالق ف ار الى وقف ت رت الق ي أص ة ال س هة ال الإدارة أو ال
فاء  ع اس مة وذل  فة مل دة للإدارة و ف الإرادة ال اماً  ض ال ف ت حقاَ أو  ي

راً في  ف ف ه فانه ي اص ا انه ع اد  فاذ على عل الأف ا ال قف ه ح الإدارة ولا ي
ه  ل  ه الام للع ج اره وت ة إص ل سل ع م  م ت ة م ي ن ج اثاره القان ي

ه. ف  وت
  ار ف الق ة ت ضح اولاً ما ف لاب وان ن ة وقف ال ق الى ما ل ان ن وق

ار الإدار  اج الق ي اخ ع ل الإدار وال  ال ال الى ح الع  م ال
اره ة م إص ق الغا ي  له إلى واقع م ل هار اثاره وت    .إ
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١٦٢٩ 

  ي ع ار الإدار  لف ع نفاذة اذ ان نفاذ الق ار الإدار في ذاته ام  ف الق وت
ق اثا ار الإدار أ ت ها الق ت ي ي امات ال ق والال ق اء ال ناً ون انه قان رة س

ه  و اً ل انه وم املاَ في ار وره م ر له م تارخ ص اتي الف فاذ ال وال
اً في ح الإدارة  ار الإدار ناف ع الق اره و ة إص ل سل ه م  قاَ عل وم

ه. ه  اً في حقه م تارخ عل ن ناف اد  وره وأما الاف  م تارخ ص
 ل ماد ار الإدار ه ع ف الق ار أو وت حلة لاحقة على نفاذ الق أتي في م  

ار ور الق ة ص ع ل اخى الى ما   .ي
  ار ال ه فالق ف ار الإدار وت ق ب نفاذ الق ا الف ضح ل اً ي الاً ع ب م ون

ه  د العل  اً  اجهة الإدارة وناف وره في م د ص اً  ن ناف ع  ال ر 
ه و  ف في ح م ت تع لام ال اس ق الا  ه لا ي ف ه ول ت ه عل افق م

اصاته ته لاخ اش ل وم ع للع  .ال
  قة هامة ا ن على ح ار الإدار فإن ف الق ة وقف ت ا الى ما قل وذا ما ان

ولة  ل ال ادرة م م ة ال ائ ام الق ة والاح ص ال مفادها ان ال
ض ع ي وال ل ت ن ها ارس  الف ار الإدار ول ف الق م وقف ت ان مفه ل

ار  ف الق قف ت الي ل م ال فه ل ال ع ان ت ف وت اع وقف ال ام وق اح
ل  الإلغاء إذا  ه  ع  اً ع ال ق ار الإدار م ف الق أنه (تعل ت الإدار 

و اللازم اف ال ع وع ت فة ال اع ذل في ص )ال ف قف ال    .ة ل
الي: راسة على ال ال ع ال ض اول م ف ن ا س قاَ فإن اه سا ض ء ما ع   في ض

: ا وم -تق ن ار الإدار في ف ف الق ة وقف ت ا ض ل ه ع اول    ون
ل الأول ار  -:الف ف الق قف ت ني ل ام القان ه ال اول    ون
اني ل ال ارا -:الف ه الق اول  ها ون ف ز وقف ت ي    ت الإدارة ال
ال ل ال ها -:الف ف ز وقف ت ي لا  ارات الإدارة ال ه الق اول    ون

ة: ات ات) -ال ص ائج وال   (ال
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١٦٣٠ 

The scope of the application of the suspension of the 
implementation of the administrative decision 

A comparative study in jurisprudence and the judiciary of the 
French and Egyptian Council of State 

DR Abdel MaKsoud TawfiK Ahmed 
Conclusion:- 

In light of what we have previously presented, we will deal with 
the subject of the study as follows: 

 Presentation: We will discuss in it a presentation of the nature 
of suspending the implementation of the administrative decision in 
France and Egypt  

Chapter One:- We will discuss in it the legal system to 
suspend the implementation of the decision  

Chapter Two:- We will discuss the decisions the 
administrative decisions whose implementation may be suspended  

Chapter Three:- We deal with the administrative decisions 
whose implementation may not be suspended 

Key words:- 
1\ Suspension of the implementation of the administrative decision 
2\ management decisions. 
3\ Time range for implementing administrative decisions 
4\ Decisions that cannot be suspended 
5\ Decisions that can be suspended 

  
 المقدمة

  :-موضوع الدراسة
ة  ل تأد ها جهة الإدارة العامة في س ل ي ت سائل ال ار الإدار م أه ال ع الق
ا الأم ال  ا ال اول مع أوجه ه ع لأنه ي ها داخل ال ب م ل ها ال ا ن

ة ع و أ ال ام الإدارة ل ة واسعة على م اح ائ ة ق د رقا  أد إلى وج
. ار الإدار ارها للق   إص

اد  ل في الإع لفة ت احل م ار الإدار   ا ه ثاب فإن الق ووفقاً ل
ة في  رجة  اً ب ث اد وم الأف الا  ع أك ات ار  ف ب أن الق فاذ وال ار وال والإص

. ه اجه ه في م ف ه أ ت قه عل ة ع ت ن ه القان اك   م
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ع ت ل  حلة الأخ ل ها ال ار الإدار ول اة الق حلة الأه في ح ار ال ف الق
اً  ث عله م ة و ن ه القان اك ار  ال الق ام ات د إلى ت ف ي اد لأن ال ة للأف ال

. اته قه وواج اً في حق   فعل
ة الأه ألة في غا ع م ار الإدار  ف الق م فإن وقف ت ء ما تق ة وعلى ض

رة  ه  اك ث في م ار ال الق ت  ي ت رة ال ه ال د الى وقف ه اد لأنه ي للأف
ة.   سل

ار  ان الق قف س اد ل ة للأف انة أساس ل ض قام  ا ال قف في ه ل فإن ال و
خل م  أتي ب ا  قف ه ا أن ال ة لا س اس ة ال ه في الل اجه ه في م ف وت

ع  اء وه ما  ة إلا أن الق ان أول ة ون  ائ ة ق ا ي ن لها ح انة ال ه ال ز ه
ع  ار  ع أض ار الى وق ف الق ار ت ا ل أد اس صاً  ها ال خ لها أه

ع ا  ها  ءاً م دع الإلغاء  -تلاف ل ج ان  ف ون  ل وقف ال أن  اً  عل
اع ل ال خاة م ق ه ال ار  إلا أن ن ة م إلغاء الق ه أقل أه ة إل ال ز  لا ت

. ل ا ال اء ه ه إب ق ال ي    ذاته في ال
ت  اف ار في حال ت ف الق قف ت فاد م ذل أن قاضي الإلغاء ه ال ي و
ة  ا قاً في ب ز م ة ت عله ذو أه قف  الإلغاء وه ما  أن ال اً  اب ذل عل أس

ع وت ار.ال إلغاء الق عها وال  ض ة في م ع ل ال ق املة    ح 
 :-أهمية الدراسة

ة  لا ارات الإدارة ي على أه ف الق ع وقف ت ض ش في أن ال في م
ار أن وقف  ع الإلغاء وذل على اع ألة لها علاقة ب أه م ل  اره ي إع ة  ك

ع في ح الإلغ ار الإدار  ف الق ة ت رة نهائ ع  ق ل ال في ال اء ال
ار  اة الق أه جان في ح ل  ع ي ض ا ال ا أن ال في ه ه  و ت ش اف ى ت م

ه. ا  اجهة ال قه في م ه وت ف   الإدار ألا وه ت
ف  ام وقف ال ت ب ة ت ل ة ع اك أه ة فإن ه ة ال ه الأه ولى جان ه

ي  ها وال ف ع ة: ال ال قا ال   م خلال ال
م  أولاً: اشئ ع ع ائي ال اغ الق ة في س الف ه ال أه ف  ام وقف ال أتي ن

د  اء و ا الق ل ه ل م اء الإدار ح  ام الق ل ض ن ع اء م د ق وج
أ عالج م ل فه  ف ل م ال ل آخ ه ع ان في ش ده ون  لة في إلى إرساء وج

اءات  ع الإج أس ها  اي د إلى ح قه و اد وحق الح الأف ها م ة تف ة الأه غا
  وأقل الأوقات.
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اً: اء  ثان م الإج ع مفه ق وأنه لا ي عه ال ا ف ي  غ م أن وقف ال ال
ة لا ة  أه ى  ار الإدار إلا أنه  ء ال في دع إلغاء الق قائي ع ب  ال

ل  ة و ن اك القان عة لل ة س ا ف ح ا وأنه ي ة لا س قائ ة وال ق ه ال ع أث  ت
ار. ف الق ا ل ت ت ها  ار ر ت ع لاً ق ي ة م ار ج د أض   دون وج

اً: ل   ثال أه دع إدارته وهي دع الإلغاء ل ف  ام وقف ال ت ن ي
ة م خلال م ة  اء أه اق الق ة في ن ة  ع ذاتها م أه ه ال ه ه ع  ا ت

.   الإدار
عاً: اء الإدار ب ح  را ه الق ازن العادل ال  ف ال ام وقف ال ع ن

اً ل  ق ف م ا ال اد في وقف ه ة وح الأف اش رة م ارها  ف ق الإدارة في ت
ار الإد ل في دع إلغاء الق ة الف ن ه القان اك ة م ا د الى ح ار الأم ال ي

ها. ل إزال ة ق تل به و ار ج   وت أض
اً: اقف  خام أ الأث غ ال رة م ة وخ ف جاء لل م ح ام وقف ال أن ن

أ  ا ال ها ه ت ة ق ي ائج خ ارك ن د إلى ت ار الإدار ح أنه ي ع على الق لل
ل رفع دع الإلغاء ففي  ى في  املة ح رة  ارها  ف ق ه  للإدارة أن ت ا

لف  ا الأم  ه ون ف ار الإدار وت اة الق ع على ح ه ال قف له ام الأث ال لانع
ء في ن  ار ع ال ف الق ة وقف ت ان ز إم ف ال ي ام وقف ال د ن ل وج في 

ان له فإن  دع الإلغاء ون  ل  ة ل ة  ج له أه ة إلا أنه ت ة ووقائ ق رة م
ء  ض م م ال اج لع ع  ض ي ع أه م ال اول  ان أن ن ة  م الأه
اق ت وقف  اول ن ي ن ار الإدار ول ف الق اق ت وقف ت ه ألا وه ن عل

ة العام ضح أولاً القاع ا أن ن ف  عل ة ال ارات الإدارة وهي قاع ف الق ة في ت
اح  لاً ع إ راتها ف ان م ار الإدار و الإلغاء في الق ع  اقف لل الأث غ ال

. ف ام وقف ال ائي ل ع الاس ا   ال
الإلغاء ه  ه  ع  ار الإدار ال  ال ة العامة هي أن الق وح أن القاع

قف ل ال ب ز  ف  ال  ات وقف ال ل اق  ج م ن ع أخ ه الا ان ال ف ت
از  ل م ج اً ح لاً فقه ارات الإدارة ج اع أخ م الق ارات وأثارت أن اع الق ع أن
ان  ار الإدار وما إذا  عة الق ن   ه قف م اق ال ا فإن ن ها له ف وقف ت

مه. قف م ع ل ال   ق
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 منهج الدراسة:
ء ار الإدار  على ض ف الق ة الله دراسة وقف ت اول  ف ن ا س ما س فإن

ف على ما جاء  ق ا وم وال ن ادرة في ف ة ال ائ ام الق ان والأح ء الق في ض
ها ه الفقه ف لها وف ما خل إل ل ه  –وت ن وف م ه س ا ه ل فإن دراس ل

:   أساس
ق لأولا ائي و ق هج الاس ائي م خلال : ال ني والق ه القان اء ال ق م على اس

اول  ي ت ة ال راسات ال ة وال سائل العل لفات العامة وال ه ال ما خل إل
ة  ائ ام الق لاً ع دراسة الأح اه ف راسة ال ع ال ض عات ذات صلة  ض م

ض  ال علقة  ائل م ي وال في م ن ولة الف ل ال ادرة م م .ال ل ال   ع م
ا: ه ي  ثان ن ل آراء الفقه ال والف ل م على ت ق لي و ل هج ال ال

ة  رات ال ء ال ار الإدار في ض ف الق اهاته في شأن وقف ت لاص ات واس
راسة وف  ه ال اول ه ة م وراء ت ل ال ال وت ا ال لاحقة في ه ة ال ائ والق

ي ون  ن ن الف ا:القان   ه ال في أم ه
ول ذات  الأول: ان ال ي لأغل ق ار ر ال ة ال ا ي  ن ن الف ار القان اع

ار الإدار أرساء  ف الق ام وقف ت رة خاصة فإن ن ها م و ي وم ام اللات ال
ها م  ة م ي ول ع قل ل ه ان ولة وم ل ال لاً في م ي م ن اء الإدار الف الق

ي. ح ن ه الف ه ن ا ذه ال اً في ذل  أث ولة ال م ل ال اه م   ت
اني: اب  ال أتي م  ي الى جان ال  ن ن الف اد على القان أن الاع

قف  عل ب ا ي الأخ  ائه و ي وق ن ن الف القان ر ال ل  فادة م ال الإس
. ار الإدار ف الق   ت

  خطة الدراسة:
ء  الي:في ض راسة على ال ال ع ال ض اول م ف ن ا س قاَ فإن اه سا ض   ما ع

: ا وم تق ن ار الإدار في ف ف الق ة وقف ت ا ض ل ه ع اول    .ون
ل الأول ار -:الف ف الق قف ت ني ل ام القان ه ال اول     .ون
اني ل ال ز وقف -:الف ي  ارات الإدارة ال ه الق اول  ها ون ف    .ت
ال ل ال ها -:الف ف ز وقف ت ي لا  ارات الإدارة ال ه الق اول    .ون

ة: ات ات) -ال ص ائج وال   .(ال
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 ـمتقدي
  ع افها فه  ق أه ة في ت ار الإدار م أه وأك وسائل الإدارة فاعل ع الق

ا ام ب ه ال اس ع الإدارة ب ي ت ة ال ئ ال الأداة ال از الأع اتها ون ج
ة بها.  ال

  اء ا أسه الق ام ال م الفقهاء  اه ار الإدار  ع الق ض ي م ولق ح
اء م  فات الفقه والق لاف تع ه ومع اخ ف ع  م ملام الإدار في ال

فات. ع ه ال ع ه نه واح في ج ار الإدار إلا أن م   ح الألفا للق
  ان ع م دع الإلغاء ح وذا  ف ف ال ل وقف ال ل  ار الإدار ه م الق

ار الإدار  د الق ج ل ب ا ال ل ه ت ق  .)١(ي
  ة ق ع  ناً فهي ت ة قان ة وص رت سل ارات الإدارة أنها ص والأصل في الق

ار إدار مع لا  ا الأصل فإن إقامة دع إلغاء ق أ مع ه لامة وس ث ال ي
ه ن  ع ار ال ا الق ف ه  .)٢(على ت

  هة ل الى ال د ال ل الأم لا ي ه و ف قف ت ل الغائه لا ي ى أن  ع
ار الإدار اذ  ه فالق ف ار الى وقف ت رت الق ي أص ة ال س هة ال الإدارة أو ال

مة فة مل دة للإدارة و ف الإرادة ال اماً  ض ال ف ت حقاَ أو  فاء  ي ع اس وذل 
ا انه  اد  فاذ على عل الأف ا ال قف ه راً في ح الإدارة ولا ي ف ف ه فانه ي اص ع
ه  ل  ه الام للع ج اره وت ة إص ل سل ع م  م ت ة م ي ن ج اثاره القان ي

ه. ف  وت
 ف ا ة ت ضح اولاً ما ف لاب وان ن ة وقف ال ق الى ما ل ان ن ار وق لق

ل  ال ال الى ح الع ار الإدار م ال اج الق ي اخ ع الإدار وال 
اره ة م إص ق الغا ي  له إلى واقع م ل هار اثاره وت  .)٣(إ

                                                 
ارات الإدارة –محمد أن قاس جعف .راجع د )١( ة –الق ة الع ه  . ٢٠٠٤ –دار ال
فة .د  عارف –ع الع خل أة ال ارات الإدارة م    ٢٠٠٧ –الق
ارات الإدارة –د محمد حافم .د  ة  –الق ة الع ه    ١٩٩٣دراسة مقارنة دار ال

او  .د (٢) ان ال ارات الإدارة –سل ة العامة للق ادسة –ال عة ال ي ال  ١٩٩١ –دار الف الع
ها ٦١٢ص  ع   .وما 

خ .د )٣( ن الإدار  –ع ع الله ال ات القان اد ون ان –م  ٢٠٠٣-٢٠٠٢ –جامعة حل
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  ي ع ار الإدار  لف ع نفاذة اذ ان نفاذ الق ار الإدار في ذاته ام  ف الق وت
ق والال ق اء ال ناً ون انه قان ق اثارة س ار الإدار أ ت ها الق ت ي ي امات ال

ه  و اً ل انه وم املاَ في ار وره م ر له م تارخ ص اتي الف فاذ ال وال
ارهوم ة إص ل سل ه م  اً في ح  )٤(قاَ عل ار الإدار ناف ع الق و

اً في حقه م ن ناف اد  وره وأما الاف ه. الإدارة م تارخ ص ه   تارخ عل
  ار أو حلة لاحقة على نفاذ الق أتي في م ل ماد  ار الإدار ه ع ف الق وت

ار ور الق ة ص ع ل اخى الى ما   .ي
  ار ال ه فالق ف ار الإدار وت ق ب نفاذ الق ا الف ضح ل اً ي الاً ع ب م ون

اجهة الإ وره في م د ص اً  ن ناف ع  ال ه ر  د العل  اً  دارة وناف
ف  لام ال اس ق الا  ه لا ي ف ه ول ت ه عل افق ه وم في ح م ت تع

اصاته ته لاخ اش ل وم ع للع  .ال
  قة هامة ا ن على ح ار الإدار فإن ف الق ة وقف ت ا الى ما قل وذا ما ان

ائ ام الق ة والاح ص ال ولة مفادها ان ال ل ال ادرة م م ة ال
ها ارس  ار الإدار ول ف الق م وقف ت ان مفه ض ل ع ي وال ل ت ن الف
ار  ف الق قف ت الي ل م ال فه ل ال ع ان ت ف وت اع وقف ال ام وق اح
ل  الإلغاء إذا  ه  ع  اً ع ال ق ار الإدار م ف الق أنه (تعل ت الإدار 

)ال ف قف ال و اللازمة ل اف ال ع وع ت فة ال   .اع ذل في ص
 الفصل الأول

  النظام القانوني لوقف تنفيذ القرار الإداري
  -تمهيد وتقسيم:

ل   اجة الى ال اد، دون ال مة للأف ارات إدارة مل ار ق لة اص ل الإدارة س ت
ل ا أن الإدارة ت  ، ه أن م ف على رضاء ذو ال الات ح ال ع ال  في 

اراتها دون ال اش لق اءال   .)٥(ل على اذن ساب م جهة الق
                                                 

في .د )٤( د ع فى م قارن  –م ن الإدار ال وال اد القان س في م ة  –ال دراسة ن
ا الإدارة العامة ة مقارنة في ت ون اني –وت اب ال عة –ال ا عة ال ا  –ال عة جامعة  م

 .٣٠١ص 
ا ال )٥( ها لل ارس ل م قاً الى ان الإدارة في س نا سا ع أش ة العامة ت ل ق ال ها وت ب م ل

اجهة ارسها في م ي ت ة ال ازات الآم ار  عة م الام ار الق لة اص لاكها ل اد وم ذل ام الأف
ه  ار، ب أن ه ة الإص ل اكه في ع ة دون اش ن ه القان اك ث في م اد وال م للأف ل الإدار ال
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ها في  ل سل ق و ها في ال وال ام سل ئ الإدارة اس اً م أن ت وت
ة  ل ي له م اد ال ع للأف فل ال اد لل  ق الاف ض حق ع ا  ، م اش ف ال ال

ء الى  راً ح الل اك م ان ه قه إذا  ار ال  حق إلغاء الق ال  اء م الق
ا الإلغاء.   له

ا او م هي الأث غ  ن اء في ف اء الإدار س ة العامة في الق فالقاع
ل ع اداراً (ال اء أكان ال ، س ع اقف لل اً. ال ائ اً ق ع ان  ) أم    الإدار

قف ني ل ام القان اً لأن ال أ العام  ون ار ال د في إ ار الإدار ي ف الق ت
ة الأث غ  ف ه قاع الإلغاء لل ه  ن  ع ار الإدار ال ة الق اك ل قابل ال

ع ال ي اقف لل اءال ه اس اجه قف في م ام ال  .)٦(و ن
رات عي وم رها ال ة وت ه القاع ن ه ض ل ع ا س ء ذل فإن ها وفي ض

الي: ا على ال رده قف م خلال م ن ام ال ائي ل ع الاس   وال
ار ا - الإلغاء في الق ع  ا لل ة الأث غ ال ن قاع ل الأول: م

  الإدار 
ار الإدار  - الإلغاء في الق ع  ا لل ة الأث غ ال رات قاع اني: م  ال ال

  المبحث الأول
  بالإلغاء في القرار الإداري غير الواقف للطعنمضمون قاعدة الأثر 

ف  قف ت اء الإدار لا ي ع أمام الق ائ ه أن رفع ال أ الأساسي ال ال
ر  ائع الأم ه  ل ضع ت ا ال عي، وه ه الا إذا وج ن ت ن  ع ار الإدار ال الق

اماً والا ان ا الإدارة ت ا الى شل ن   .)٧(ه
لاح  اراتها على غ أنه  ف ق ماً في ت ي ق ان للإدارة ال في ن ت أنه إذا 

ى ي لها وجه ال في  ف ح جئ ال الإلغاء، فإن لها أن ت ها  ع ف غ م ال ال

                                                                                                                       
ازات لا تقف ع ح الإ لي في الام ارات الإدارة، وت ف الق ة ع ت ن قائ ار بل ت وت ص

ف  ائي ل ل الإدارة على اذن ق قف على ح اً م ح الأصل ولا ي اش ف م ا ال ار ه اع
اراتها.  ق

ني. د )٦( ي  اء الإدار  -ع الغ ام الق ار الإدار في اح ف الق عارف  –وقف ت أة ال م
رةالإ   .١٧ص  –٢٠٠٦ –س

(7) MARTINE Lombard, GILLES Dumont, droit administratif , 8eme edition, 
Dalloz, Paris, 2009, p246.. 
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ار على  ف الق ف أو أن ت لة في ال ت على الع ة اتي ق ت ل اً لل ازعة ت ال
ا ا ه لة م ها م ل   .)٨(فال م

ه  ها وال وضع ادر ع ار ال ام الق اح مة  ه أن الإدارة مل ر الإشارة ال ا ت وم
مة  ها وهي لا تع م ف هب ف ار الا إذا قام ب ا الق   .)٩(ه

اء،  ا وفي م على ال ن ة في ف ق ة ال غ القاع اب ص وعلى ال ال
ارات  الإلغاء في الق ع  ها.وهي أن ال ف قف ت   الإدارة لا ي

ان  افة الق ها  ة، ح ن عل ي احل ع اقف  ة الأث غ ال ت قاع وق م
اء. ن وفي م على ال ولة في ف ل ال ة ل   ال

ا ن م  )١٠(ففي ف س ة م ال ال ادة ال ة في ال ة لأول م ه القاع ارع على ه ن ال
ادر في  ة  ٢٢ال ه س ل ف ، و ١٨٠٦ي ي ع ن ولة الف ل ال ال أن م ي  ال

ادر في  م ال س ج ال ة  ف لأول م اء وقف ال ل  ٢٢إج ، ث ت ١٨٠٦ي
ل  اغة م ة، مع إعادة ص ال ام ال اً على م الأع ر م ت س ا ال ال ه اس

ادر في  الأم ال ولة  ل ال اءات أمام م ل  ٣١الإج يله في  ، وال ت١٩٤٥ي تع
قف ١٩٥٣ ولة ل لها أث م ل ال فع أمام م ي ت عاو ال ي ن على أن ال ، وال

ادة  تها ن ال قاف. ث اك الإ ادر في  ٢٤إلا إذا ام  ن ال ة  ٢٤م القان ل س ي
ادة  ١٩٤٥ ي في ال ن ولة الف ل ال ت  ٤٨ال ل الي (لا ي ه، على ال ال م

ع اما ولة أ أث واقفعلى ال ل ال  .......)..م م
ام  ي أدخل على ن غ م الإصلاحات ال ال ة  ه القاع ل به وق اس الع

ادر في  م ال س ال ا. وذل  ن اء الإدار في ف ة  ٣٠الق ال  ١٩٥٣س س
ازعات  ل في ال الف ل  اص الأص ة الاخ اك الإدارة وجعلها صاح أ ال أن

ادر في الإدار  ي ال ن ال اً القان ة  ٣١ة وأ اء  ١٩٨٧د س إصلاح الق
ة. ا اك الإدارة الاس   الإدار ال أس ال

                                                 
اء الإدار  )٨( ة الق ة  ١٣٨٢دع رق  –راجع ح م ة  –ق ٢٠ل عة  ٣٠/١/١٩٦٩جل م

ات لاث س أ  –ال   .٥٣٦ص  –٢٢٩م
ة  )٩( اراجع ح ال ع رق  –الإدارة العل ة  –ق١٢٦١/٤٢ال اد  ٩/١/٢٠٠٢جل عة ال م

اي  ا م أول ي ة الإدارة العل رتها ال ي ق    .٤١ص  –٢٠٠٢الى مارس  ٢٠٠٢ال
(10) Decret 22 juillet 1806 (la procedure devant le conseil d’Etat fut instituee 
pour la premiere fois par le decret du 22 juillet 1806. Ce decret fut 
progressivement complete au cours des siecles et aujourdhui l’ensemble  
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ولة رق  ل ال ن ل ور أول قان ة م ص ه القاع وفي م ورد ال على ه
ة  ١١٢ ادة ١٩٤٦ل ل الى  ٩، ح ن ال ت على رفع ال ه على أنه لا ي م

ل  ئ م ز ل ه على انه  ن  ع ار ال ف الق اء الإدار وقف ت ة الق م
ها  ار ر ت ع ف ق ي ائج ال ه إذا رأ أن ن ف قف ت أم ب ولة أن  ، وق جاءت )١١(ال

ن رق  ة م القان ادة العاش اغة ال ات ال ة  ٩ب ن رق  ١٩٤٩ل ل القان ال حل م
ة  ١١٢   .١٩٤٦ل

اقف وق  ة الأث غ ال ة على قاع عا ولة ال ال ل ال ان م ن ق
ن رق  ادة الأولى م القان ، فق وردت في ال ع ة  ٦لل ادة  ١٩٥٢ل يل ال ع ب

ة  ل الى م ت على رفع ال ي ن على أنه " لا ي ة سالفة ال وال العاش
ب إل ل ار ال ف الق اء الإدار وقف ت ة أن تأم الق ز لل غاؤه، على أنه 

ائج  ة أن ن ع ورأت ال فة ال ل ذل في ص اً اذا  ق ف الأم م قف ت ب
ها ار ر ت ع ف ق ي ادة .ال ن رق  ١٨.."، وال ة  ١٦٥م القان ح ن  ١٩٥٥ل

ب على أنه " ل ار ال ف الق ة وقف ت ل الى ال ت على رفع ال إلغاؤه، لا ي
ع  فة ال ل ذل في ص اً إذا  ق ه م ف قف ت ة أن تأم ب ز لل على أنه 

ة أن ها ورأت ال ار ر ت ع ف ق ي ائج ال ادة ن ن رق  ٢١"، وال ة  ٥٥م القان ل
ادة  ١٩٥٩ ي رددت ن ال ادة  ١٨وال اً ال ها، وأخ ف ن  ٤٩سالفة ال  م القان

ل ١٩٧٢ة ل ٤٧رق  ع ي ن على أنه " ال اً وال ت على رفع بها حال لا ي
ة  ل الى ال ب إلغائهال ل ار ال ف الق   ".وقف ت

أ تق ا ال ا أن "وفي شأن ه ة الإدارة العل ه ر ال ام ه ت أح الأصل ال ج
ن الإدار وعلى مق اد العامة للقان ال لاً  ه ع ة على تق ل ال ى الأص

افعات  ولة وال ل ال ني م ر أو قان س اء في ال ، س اء الإدار ة للق العامة ال
فاذ وأن  ة ال ر واج ي ت ارات الإدارة ال ة الق اض سلامة وص ارة، اف ة وال ن ال

قف ال ولة في ح ذاتها ت ل ال ار الإدار امام م ة الق اص  .)١٢("فم
                                                 

(11) de la procedure devant cette institution est refondue par l’ordonnance du 31 
juillet 1945, modifiee en 1953). 
- J.M. Auby & R. Drago: Traite de contentieux administratif, T. II. 1962. 
P.314. Gustave peiser, Droit administratif, 9eme edition, Memontes, 2002 p 
197. 

ا )١٢( ة الإدارة العل ع رق  –ال ة  ٣١٠٤ال ة  –ق ٣٤ل عة الإدارة  –١/١٢/١٩٩١جل س ال
ة ي    .٩٣٦ص  –)١٩٨٥/١٩٩٣( –ال
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، ل  ا س ي ف ل ان م افة ق ارات الإدارة في  ف الق ة وقف ت ان ر إم تق
. ح ال ي الا  ن ولة ال ولف   ال

  المبحث الثاني
  بالإلغاء في القرار الإداريت قاعدة الأثر غير الواقف للطعن مبررا

  تمهيد وتقسيم:
ة ل على س لقاع اولة ال ه ال في م ي ون ن ه الفقه الف م  اج ع

ل  ا ل . وق ساق ع د رفع ال الإلغاء  ه  ن  ع ار الإدار ال ف الق قاف ت إ
ل ب  أ الف ف أو إلى م ار ال ة الق جع إلى ن ها ما ي رات م داً م ال ع
لامة  ة وال ة ال اً ق ة العامة، وأخ ل ة ال ة والإدارة أو إلى ف ائ ل الق ال

ي ي . ال ار الإدار   ع بها الق
عة  ل م خلال أر ف يء م ال رات  ه ال ض ه لى ع ف ن ال وس م

اولها على ال الآتي:   ن
ف - ار ال ة الق ل الأول: ن   ال
ة - ائ ل الإدارة والق ل ب ال اني: الف ل ال  ال
ة العامة - ل : ال ال ل ال  ال
ة  - ع: ق ا ل ال لامةال ة وال  ال

  المطلب الأول
  نظرية القرار التنفيذي

ر  ق اها  ق ي  ز وال ل رسة ت ر ع م ه ه ة على ي الف ه ال تأس ه
ني في  اث أث قان ق إح هة الإدارة  ل إعلان لإرادة ال ف "ه  ار ال أن الق

ف أ ل ال اد في ال اجهة الأف د الى ا م اشغة ت ف ال  .)١٣("ل
ها  ي ي ارات ال ف الق ها ت ف ام ب ة ال ل سل وعلى ذل فه ي أن الإدارة ت
ة  ل ة على م اف ار لل ف الق ن ت ما  ى ع اء ح ان الق دون حاجة الى اس

.  الغ

                                                 
(13) Maurice Hauriou, precis de droit administratif et de droit public, 12e 
edition, Sirey, Paris, 2002, p. 354 
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١٦٤٠ 

ع ه ال أ  )١٤(و اش  ف ال از ال ام ع  ح ي أن للإدارة ح ال
ها،  ولة وسلام ة أم ال ا علقة  ائفها العاجلة ال ي ت م أداء و عام، وذل ل
ف  ا ع ت از أ ا الام ال ه ع انها، و أن لها ال في اس ة على  اف وال
ع إلى  ي ت ورة ال ائي أو في حالة ال اء ال ل م ال ما ت ائح ع ان والل الق

فا ف ل عة ال د الأم العام.س ي ته ار ال ار والأض   د الأخ
قاد ة ان ) لع ر ة الع (ه ض ن ها وق تع ها ما وجهه ال ات م أه

ع أن، لأن الأم لا  )١٥(ال ا ال ازاً عاماً في ه أن للإدارة ام ار  ح رف الإق
ق ب ثلاثة ام ني، ح ف اص قان اخ ا  عي، ون أ  د م ج عل ب   ازات:ي

ار الإدار (الأول مة للق ل ة ال ع بها La force obligation: الق ي ي ) وال
اً. وره ص ار م ص   الق

اني ار (ال ة للق ف ة ال اً La force executive: الق ف ي ت للإدارة ت ) ول
ار  ف الاخ اد ع ال اع الأف اً في حالة ام   .ج

: ال رة الإدار  ال ف (ق ة على ال   )La faculte effective d’exectionة الفعل
ه الع  ه ال لاث على ع ما ي ازات ال ه الام ل ه و ان الإدارة لا ت
ه  خل القاضي م وجهة ن ل فإن ت ن، ول دها القان ي  الات ال ر الا في ال ه

اد ل الأف اء على  اء ب ور س الات الأخ ض ل على  في ال ي ت أو الإدارة ل
ة. ة ال الق ف  ال  الإذن 

ع ه ال هى ال ا ما ان ارات إدارة  )١٦(وه اذ ق ة ات ح ي أن للإدارة سل
ى ذل ان  اد في ح ذاتها، ول ل مع مة للأف ارات مل ه الق دة، وه ف إرادتها ال

ف از ال ال ام ع أ عام اس ع  ارات،  الإدارة ت ه الق ف ه ل ت ال في س
ا ال الا في حالة  ك ه ع سل ى ان الإدارة لا ت ع اء،  اقع اس ا ه في ال ون

ل لها ذل د ن  لة أخ أمام  ،وج د وس م وج ة، أو ع ورة مل د ض أو وج

                                                 
Gilles Darcy, La decision executoire, esquisse methodologique, AJDA 1994, p. 
663 
(14) jean RIVERO, Jean WALINE, Droit administrative, Dalloz, Paris, 1994, 
p.141 
(15) Adioum BA, Le retrait des actes administratifs illegaux createurs de droits: 
la complexite croissante du regime, RDP, N˚6, 2007, p.1617. 
(16) Raymond Ferretti, Droit administratife, Mars 2002, p. 9. 
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ائي أو  اء ج اراتها، فإذا وج ج ف ق ف ال ل ادار فإن الإدارة لا الإدارة غ ال
. ف ال از ال ال ام ع ع اس   ت

ف  ا ل ي ن ة فإن الفقه في ف ف ة ال ة الق ة لف ال ة  ؤ ح ال غ م وض ال و
ار  اه إلى أن الق ، فق ذه ات ع اقف لل أ الأث غ ال ارها أساساً ل على اع

أ الأث غ اً ل ع ت ف لا  أ ال ا ال ح ه أن ه ا ال ، ون ع قف لل  ال
اها ار الإدار م ة للق ف ة ال اص ى لل اسع ال أع   .)١٧(ال

، فق وقع  ف ار ال أن الق اب  ي على ال ال ن لف الفقه الف ولان اخ
ف  ار ال ، فانق الفقه ب م ومعارض لاع ه في الفقه ال لاف نف ال

اراتها الإدارة.ال ف ق امه ع ت ز للإدارة اس أ عاماً    اش م
ان ال له ء  )١٨(فال اش ه الأصل وأن للإدارة الل ف ال از ال ي أن ام

ني  ج ن قان ا لا ي ال اء  ء الى الق اراتها، دون حاجة لل ف ق أ عام ل ه  ال
.   عها م ذل

ان ال ي  )١٩(عارضأما ال ة العامة ال اء م القاع اش إس ف ال ف أن ال
اد  قها إذا ما رف الأف ق ل على ح  اء ل أ الإدارة الى الق أن تل ي  تق

اراتها. ع لق   ال
  
  
  

                                                 
(17) Rivero (J), le systeme francais de protection des citoyens contre L’arbitraire 
administratif s l’epreuve des faits, Melange Dabin. 1963. P. 825 

اع .د (١٨) ه ال لام ع ال .، ودرم  ن الإدار  –ع الع ع ال ا الإدار  –القان  –ال
اني اب ال لاء لل –ال اد م .، ود٧٦ص  –١٩٩١/١٩٩٢عة  -دار ال امحمد ف ام  –ه اد واح م

ة ي اهات ال ل الات ن الإدار في  جع ساب –القان اح محمد أب ال . ، د٧٩ص  –م ع الف
قاو  ارات الإدارة –ال اش للق ف ال راة  –دراسة مقارنة –ال ة –رسالة د  –٢٠١٣ –جامعة ال

 .٢٥٩ص 
او  .د )١٩( ان ال ارات  –سل ة العامة للق جع ساب –الإدارةال ماج راغ  .، ود٦٣٦ص  –م

ل ن الإدار  –ال و اح ح .، ود٦٢٠ص  –١٩٨٧ –القان ن الإدار  –ع جع ساب –القان  –م
  .٢٦٣ص 
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  المطلب الثاني
  )٢٠(والقضائية الفصل بين السلطتين الإدارية

ل ب جهة الإدارة وا أ ه الف ا ال ل جهة أساس ه ن  اء الإدار  ت لق
ي ان  ع قلال الع  اً والاس قلالاً و اً واس قلالاً ع قلة ع الأخ اس م
رون الأوام الإدارة  ي  ا ه ال اء ل ة الق ه ن  م ق ي  اص ال الأش

ض ف في  قلال ال ة الإدارة العامة والاس ه ن  م ق    .و
ي الإدارة  ن  الا تق ولة في ش ل ال خل م ازعات الإدارة والا ي العامة في ال

ان ت ا  ائح  ر الل ل و ف قي و ع و لة الإدارة  ة ال انات الق ل فعل ال
ا ن   .)٢١(في ف

خل  ي الا ت ق ه ال  ات ال ل ل ب ال أ الف ان م أ  ا ال وق قام ه
ة أخ وذ ال سل ة في اع ل سل أ الف ورة، أما م ات ال ة ال ا ف ح ل به

ف الى ت ا يه اء الإدار إن ف ب جهة الإدارة والق ل وال ة الع ف ح
  .)٢٢(للإدارة

                                                 
م جان  )٢٠( أ الأساسي، ففي ح اس ا ال ح للأدلة على ه لاح م لاقى الفقهاء على إص ل ي

ات ل ل ب ال لاح الف ة، ذه  م الفقه إص ائ ات الق ات الإدارة واله ل ب اله أو الف
ل  ف ا  ة، ب ائ ة والق ف ائف ال ل ب ال لاح الف ال إص ع جان آخ م الفقه الى اس

ل ب القاضي الإدار والإدارة العاملة. لاح الف ا وم اص ن ة الفقهاء في ف   غال
أن: ا ال   راجع في ه

ي سع .د اب علاء ال ات –خ ل ل ب ال أ الف ي ل ار ر ال ة –ال ة الع ه  –دار ال
ي   .، د١٩ص  –٢٠٠٠ ر  –ف ات في دس ل ل ب ال م الف رة  –١٩٧١مفه دراسة م

ر في م س اماة –لف الإصلاح ال اء وال قلال الق ي لاس ارات ال الع  –م إص
ي –انع ال ر  .، د٢٤ص  –٢٠٠٧ ن ن ال والف ف في القان اقف في ال ع ال  –أث ال

جع ساب   .١١٦ص  –م
Olivier Dugrip; L’urgrnce contenyieuse devant des jurisdictions 
administratives, P.U… 1991, P.208. 

فى أب ز .د (٢١) ولة –م ل ال اء الإدار وم جع ساب –الق   .٢٠٤ص  –م
ي ممحمد .د (٢٢) ال ال لة –  ع ر الإدارة ال اء الأم جع ساب –ق   .١١٢ص  –م
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١٦٤٣ 

ل  ل ب ال أ الف ة وأورد ال على م ه القاع ي ه ن ع الف وق أع ال
ادة ( ة في ال ائ ة الق ل ن ١٣الإدارة وال ادر في  ) م القان ة  ٢٤ال أغ س

ال الإدارة بـأ  ١٧٩٠ قلة اع اولة ع ة م م ائ اك الق مان ال ي ن على ح وال
قع  اك ي ه ال ض م جان ه فاتها وأن أ تع ض ل ع ال او ال ل م الاش ش

ائي ن ال ائلة القان اة ت  ر الق ة الغ ا ضه للعقاب على ج ع   .)٢٣(و
ا ال دد ه ادر في وت م ال س ع ذل في ال اً  ة  ٢٢أ أ ل س وفي  ١٨٠٦ي

ادر في  ن ال ة  ٢٤القان ادر في  ١٨٧٢م ماي س ن ال م د  ١٨وفي القان
ة  ادر في  ١٩٤٠س ة  ٣١ث في الام ال ل س   .١٩٤٥م ي

ل عل ا  ة  ل اوز ال ة القاضي الإدار في دع الإلغاء او دع ت قا ها ف
ائف الإدارة لأنه لا  خل في و م ال اعي القاضي ع ة لاحقة  ي ا هي رقا ن في ف

ة أوام  ها ا ر ال لل أن  اع ع ع ل او الام ع ام    .)٢٤(ال
ار  ع أث واقف، وذل على اع ن لل ة ان  ان ت إم ع وعلى ذل الأساس اس

اء ا ع امام الق فع ال ان ل ل الإدارة انه إذا  ي ت ع ه  لإدار أث واقف، فإن ه
ارات الإدارة  ف الق ال الى ان ت ة وذل  ائ ة الى إدارة ق ف العاملة م إدارة ت
خلاً  ع ت ، وه الام ال  ع على القاضي الإدار الة س ه ال ها في ه ن ف ع ال

قلال عل اس ال الإدارة و اء الإدار في اع لم الق اء م ا الق اجهة ه  ها في م
ات ل ل ب ال أ الف   .)٢٥(ش ومعه م

ع ي له على  أ ل  أ على أساس ان ال ا ال ة الفقهاء ه ق غال وق ان
اً  اً م اي اك ت ه على أن ه اهاته، ت ر ات اء، وت ام الق اب فأح لاقه ال ا

ال الإدارة ة على اع ائ ة الق قا احة ال ات، إذا ل ل ل ب ال أ الف ا ان م  ،

                                                 
(23) La loi des 16 et 24 Août 1790 disposait en son article 13 "Les fonctions 
judiciaires sont distinctes et demeurent toujours séparées des fonctions 
administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler de 
quelque manière que ce soit les opérations des corps administratifs, ni citer 
devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions". 
Jean RIVERO, Jean WALINE, Droit administratif, 22 ème éd. Dalloz, Paris, 
2011, p. p.1-17. 

ني .د(٢٤)  ي  جع ساب –ع الغ   .١٩ص  –م
ي م .د (٢٥) ال ال لة –محمد  ع ر الإدارة ال اء الأم   .٧٧ص  –١٩٨٨ –ق
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١٦٤٤ 

ف ذاته  ام وقف ال ار ن ة الى اع ها د في ال لقة، فانه س فة م ه  ن ال
لة خل م ال ار صادر م الإدارة ب ل لق اره مع اع أ،  ا ال وجاً على ه  خ

ة ائ   .)٢٦(الق
  المطلب الثالث
  المصلحة العامة

ر الى اع ا ال ق و ه ل الإدار وهي ت ة الع ل غا ور ح ة ت ارات عل
اد، وق ا ام و ان ف العام  ورة س ال ة العامة وض ل ا  ال ع ه أوضح ال

له " ق ق ال  ة، وهي ت ة واح ف الى غا ا يه فاتها إن ا الإدارة وت إن ن
ورة والا فات الإدارة ع ال ض في ت ف الح العام، و ال وم غ ال ع س

ق وقف  نها  فع اء على دعاو ي صة شل نقا الإدارة ب اد ف اح للأف ل ان ت عق ال
عاو  ه ال ن ه ، وق ت ف الإدار ق بها الا ال فقال   .)٢٧(ة لا 

أ الأث غ  ر ل أساس ن م ف  ار ال الق في  ) ل  ر والع (ه
ن  ع اقف لل ي ت الى حاجة الإدارة ال ة ال ارات العل ه الاع ، بل أضاف ال

فاتها م جان  قلة ت اغ معه ع عة، الام ال لا  ف على وجه ال لل
م  اءات تق ف هي اس ها الإدارة الى القاضي لل أ ف ي تل الات ال ا ان ال اد  الاف

ة ال  ا ها  عل غال ن وت احة على قان اكص ال اً  عل تقل ي ت  ات العامة ال
ة   .)٢٨(العاد

                                                 
(26) J. M.Auby & R.Drago, Traité de Contentieux administratif, 1962, T. I1, p. 
316; Olivier Dugrip, L'urgence contentieuse devant les juridictions 
administratives" Collection Les Grandes Thèses du droit français, PUF, 1991, 
p.411. 

خ .د ام الإدارة –ع ع الله ال ف الأح ان ت ة ل ن سائل القان ق  –ال ها في ت م فاعل
ان ا ال ة –ه ة الع ه  )١هام ( –١٨٠ص  –٢٠٠٥ –دار ال

(27) (G.) LAVAU, Du caractère non suspensif des recours devant les tribunaux 
administratifs, RDP, 1950, p. 777. 

ق .د (٢٨) اد –محمد ال ع ال ال انها في ح الاف ارات الإدارة وس راه  –نقاذ الق  –رسالة ال
ة   .٢٧٩ص  –٢٠٠٢عة  –جامعة القاه
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ازنة ب ح الإدارة في  وضة لل الإلغاء مف ع  اقف لل ة الأث غ ال فقاع
الح  ار ال وع في إ ار غ ال ع على الق د في ال اراتها وح الف ر لق ف الف ال

ع العام اه ال ق اع ل اج ان ي   .)٢٩(ال
اض ة والع م ال ة تع اد وتع الإدارة سل ة للأف ال ة  ة قاس ه القاع ح ان ه

الإلغاء في ال على  ه  ن  ع ار ال ار الق ة  في اس ه القاع الأساسي له
ا ا ان الق ال ة  اض ه ال وع م م غ م ع ه ال ر ح ء الإدار ل 

  .)٣٠(الإلغاء
  المطلب الرابع

  والسلامة قرينة الصحة
ةتع ق  ائ ة ق لامة ق ة وال اض ) ٣١(ة ال ة الاف قة واج زتها ال ة اف

ة  ات ال الح العام وهي م ال ق ال ة على ت ارها الام اع ال الإدارة  في اع
اً م  اره ص اع ل  فع اً ناف ال ار الإدار قائ ل الق داها ان  ارات الإدارة وم للق

ة العتار  ى تارخ نها انه وح هخ س يله او  إلغائه او تع ه    .)٣٢(ل 
ار الإدار و  ع بها الق ي ي لامة ال ة وال ة ال ل ب ق م ال غي ع و
ائي او  ي الق ع ه على ال اس  ة ض ال ي ال ار الإدار  ت الق

ا  ه  لاً م ك  ، ذل انه ول اش ار اللازم الإدار ق ان الاس فلانه م ض
هات الإدارة ول جاء ذل ة ل ن فات القان ان –ل ع الأح اب  –في  على ح

ني  ار ل الا اث قان ة ان ت الق قان م ناح ف ا  ة، الا انه و ارات ال اع
ه او الغائه ام الادارة  ائي او  ع الق ة ال اء م ع على انق ه ال ى ول  رت ح

                                                 
(29) Guy Braibant & Bernard Stirn, Le droit administratif français 2005. Te 
éd...p. 502.; Jacqueline Morand- Deviller, Cours de droit administratif, 2007, 
p.620 

ق .د )٣٠( ه سالفة ال –محمد ال ع ال ال   .٢٧٩ص  –رسال
ي القاضي )٣١( ق ك ل ي ت ة هي ال ائ ائ الق ة وم الق وف الق ها م  ها: راجع في ل لا

: د لات ذل ر  .تف ه ازق ال ني –ع ال ن ال ح القان س في ش اني –ال ء ال ات –ال  –الإث
ام ار/ –اثار الال ح ال اغي ت ح ال رة –٢٠٠٤ -اح م عارف الإس أة ال  –دار م

ها ٣٠٠ص ع   .وما 
ال ال .د )٣٢( لة –ي ممحمد  ع ر الإدارة ال اء الأم راه  –ق  –جامعة ع ش –رسالة د

  .١٣١ص  –١٩٨٨
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١٦٤٦ 

ار  ع في الق عاد ال هاء م د ان ن، ف الفة القان ه م وع او ت كان صادراً غ م
وف  ت ال ه، الا اذا تغ اس  ل دون ال انة ت وع ح ان غ م ه ول 

ة لإص اح ارال   .)٣٣(ار الق

ارات الإدارة  تع  الق لامة عالقة  ة وال ة ال ل ق ارات في ح ت الق
ة ما ت ة على ص ات العالإدارة ح ام ل اث اتها )٣٤(ه م اح د ب . ولا ت

ارها إذا  ة ق و م م ع ارها  ل ب الإدارة وق ه ولا ت ع  ار ض ال الى ت الق
اره. ع إص   ت ذل 

ار الإدار ام لامة الق ة وال ة ال ة ق ال على ت ا وق ج ال ام القاضي ه
قابي  ور ال عة ال لاقاً م  " وذل ان ار الإدار ة الق و ة م ى "ق الإدار 
ه  ة ه و ققاً م م ارسه القاضي الإدار ت ارات الإدارة ال  على الق

ارا   .)٣٥(تالق
قف  الإلغاء لا ي ار  ع في الق زها ان ال ائج هامة م أب ت على ذل ن و

ه و  ف ى اللت ا ح ةل ناف و م ال ع ها  ي ف ق ي    .)٣٦(ة ال
أ  د م لامة هي س وج ة او ال و ة ال ع ان ق له أك ال ا  وم اجل ه
ه في  ة العامة ت ل ة ال ن. وأضاف قائلاً إن تأث ف ع اقف لل الأث غ ال

ار الإدار  ا للق ة العل ن ة القان ة والق و ة ال ه لها آثار ق ة ه و ة ال  فق
ة   ة العل اح اً م ال ع دائ ف ت ازات الإدارة فالإدارة س ة لام ال ة  ي ع
ع فإن  ه ال غ م ه ال اراتها و قام ض أ م ق ي س ع ال ه في ال عي عل ال

ف ق  اً ان ت في ت ع ل لها أث واالإدارة دائ   .)٣٧(قفاراتها فال

                                                 
ة .د )٣٣( اس ع د ح  ار الادا –م ـالق ء تغ ال ه في ض ع  راة  -ر وال  –رسالة د

ة   .۷ص  –۲۰۰۹ –جامعة القاه
او  .د )٣٤( ان ال ارات الإدارة –سل ة العامة للق جع ساب –ال   .٩١١ص  –م
ة .د )٣٥( اس ع د ح  ر  –م س اء الإدار وال ار الادار امـام الق ة الق ة ص دار  –ق

اعة   .٤٩ص  –۲۰۱۲ –ال لل
او  .د )٣٦( ان ال ن الإدار  –سل ج في القان ة د –ال ـي القـاه ـ الع   .٥٧٤ص  -١٩٩٦ار الف

(37) Michel Rousset, L'idée de Puissance Publique en Droit Administratif. Paris, 
Dalloz, 1960, p. 86 
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ي  ة وهي ال عي للقاع ضة هي الأساس ال ف ة ال ة ال ل رأ أن ق ق و
ة  ف ة ت ق ق ها في ذات ال في عل ا ت ة  ام ة ال ارات الإدارة ق في على الق ت
ه  ا ت ة  ارات ح ه الق ع ه ارات الإدارة   الق ل عالقة  ة ت ه الق ه

ات  ام ل اث ه أن م اح ل  ن الأصل ال الع فع إقامة دع الإلغاء 
ر  اك م ن ه ن. وم ث لا  اب للقان ار سل وم ه ق ن  ع ار الإدار ال الق

د رفع ال ار  ف الق قف ال   .)٣٨(ع ل
ع ل الع الا  )٣٩(و ال ة تق ة  ه الق غ م ان ه و انه على ال

ة انها ل ا و م م ع د الادعاء  عل ل اً فلا ت ائ اً اج ل حاج ها ت ات ع ث
ا  ار  ا الق ال الى ان ه ه أ أث على نفاذ اثاره وذل  ع  ار الإدار وال الق
ع بها الى ان  ي ي ة ال اه ة ال و اء على ال اً ب وره ص ع ص ل  س الق

ار اخ قف تر ق ه او الغائه او  ب   .ف
ع ون  أن "ال ه فق ق  جهة ال ه ا ب ة الإدارة العل ت ال وق اخ
ا  الإلغاء ان ها  ن ف ع ارات الإدارة ال ف الق ة وقف ت اء الإدار صلاح ل الق خ
ه  ق نف ص في ال ها مع ال ف ت على ت ي ق ت ة ال ائج ال ف تلافي ال ه اس

اض سلامة الق على م فأ اف ها لل   .)٤٠(ارات الإدارة وقابل
ا س لاحقاً  ي (ك ع ح وق ف  قف ال اره )وذل ان ال ب قف اس . ي

ول ح  ار،  ي إلغاء الق عي  ض ل ال ر م ح في ال ف  على ما س
ع ل  عي وحال اذ  الق ض ل ال ف إذا رف ال ة وقف ال ة ال اودة ق

ه. ف قف ت ور ح ب ة ص ة ن فة وق ع اذ زال  ار  ة تلازم الق و   وال

                                                 
ار  .د (٣٨) جع ساب ص  –محمد ع العال ال   .٢٦٠ –٢٥٩م
ي م .د (٣٩) ال ال جع - محمد    .٩٧ص  –ال

ا(٤٠)  ة الادارة العل ع رقـ  –ال ة  ٧٨٦ال ة  –ق ١٨ل ـ اد  -١٩٧٤/١٢/٢٨ج عة ال م
اال ة الادارة العل رتها ال ة  –ي ق   .۲۸۹ص  –٢٠ال
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١٦٤٨ 

  الفصل الثاني
  القرارات الإدارية التي يجوز وقف تنفيذها

  تمهيد وتقسيم:
فة  ها هي  ف ز وقف ت ي  ارات الإدارة ال ة العامة في أن الق ل القاع ت

ارات ال ع الق قف ذل على عامة ج ة دون أن ي اش الإلغاء م ها  ع ف ل ال ق ي 
ا  ن اء في ف ها اداراً، وذل س ل م ، أ دون ال ع اء ساب على تق ال اذ اج ات

.   أو م
ر  ع م ه وه ال  ف ح لا خلاف على وقف ت ار الإدار ال ان الق ا  ول

ة ل ال لاف صار  سالة الا ان ال ه ال لة في ه ارات الإدارة الأخ ال ع الق
اً واسعاً. لاً فقه أنها ج ي أث  لة ال ف مة وال ع ة وال ل ارات ال   الق

ع  ل إلغاء  ة  ان ل م إم ار ح لاف ال ة، فإن ال ه القاع لاقاً م ه وان
ها، فال ف ل وقف ت ة  ان ل م إم وره ح قل ب ارات الإدارة ان ار الإدار الق ق

ال  ا ه ال ه  ف ل وقف ت ة  ان إم اف  ان الاع لة  ه ي ل  م ال ل ال
ل  مة و ع ارات الإدارة ال ال ي على الق ل إلغاؤه وذات ال ة ل ال

. لة ع العق الإدار ف   ال
ا ا ي م ق ها  ف ل وقف ت ز  ي  ارات ال ي ع الق ل فإن ال ق ل ل

دها وذل  اء  قف الق هار م أنها و لال القائ  ان ال لاثة ل ارات ال ه الق الى ه
الي: ال على ال ال   م خلال ثلاثة م

ي - ل ار الإدار ال ف الق   ال الأول: و ت
م - ع ار الإدار ال ف الق اني: و ت  ال ال

  المبحث الأول
  ري السلبيوقف تنفيذ القرار الإدا

  تمهيد وتقسيم:
ا ح  ها فقهاً ب ف عل ر ال ي م الأم ل ار الإدار ال ف الق ل  وقف ت
ار الإدار  ف الق ة وقف ت ان ة إم ها ال ا الام وأرسي  ا وم ه ن اء في ف الق

ة  قة، فإنه ن م الأه ض وال ه  م الغ ار   ا الق ي، ولأن ه ل ان ال
ع ذل  ا  ى  ل ه ح ه ع غ دة وت از مق ه م خلال إب ء عل ل ال ن

ة.  رة ج ه  ف ان وقف ت   ب
: ل الآت ن م خلال ال ع س ض ا ال ا له ل فإن دراس   ل
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ي - ل ار الإدار ال ل الأول: تع الق   ال
ار الإدار  - ف الق ام و ت اني: اح ل ال يال ل  ال

  المطلب الأول
  تعريف القرار الإداري السلبي

اً  ا الأخ لا ي دائ اح، وه ار الإدار على انه إف ق الإشارة في تع الق س
ابي  قفها الإ ه م لى  ع ف ح او ال ال ره الإدارة  ح ال ت ار ال  الق

ابيإزاء ال ار الإ الق ى  ، ومع ذل ، بل ق)٤١(اع وه ال م الإدارة ال  تل
ت. لاً آخ ه ال أو ال ها ات ش اح م جان ن أمام إف  ن

قفها  ه على م ل  ا  ة  ألة مع ال م ه الإدارة ح ت ال ت غ أن ال
ه ال اه ه يت ار الإدار ال الق ى  مها )٤٢(ألة  ار ال تها ع ق ، أما س
إص ن  ي ارهالقان ل ار الإدار ال الق   .)٤٣(ى 

ت الإدارة  اداً الى س ع إس ضه ال ف ار ال  ي ه ذل الق ار ال فالق
اً،  تاً ملا ة لس ال ادة (و ه ال ن رق (٢٢، فق ن عل ) ٥٥) م القان

                                                 
ابي: (٤١) ار الإ ص الق   راجع في خ

دة .د ار الإدار  –رأف ف د الق اص وج جع ساب ص  –ع او  .، د٥٤م ان ال ة  –سل ال
ارات الإدارة ا –العامة للق عـة الـ ا -عةال ف ال ـه د عا  –٢٠٠٦ي دار الف الع  - راجعـه ونق

اس .، د٢٥٠ص  راتها  -ارق محمد على ال أن دع الإلغاء وت اء الإدار  اهات الق ات
ة ي ر  –ال ي وال ن ان ال والف راة  –دراسة مقارنة ب الق ق  –رسالة د ق ة ال جامعة  –ل
ة ها، د ١١٨ص  –٢٠١٦ -القاه ع قى .وما  س ا محمد ال ارات –ماه إب ة الق ل دراسة  –الإدارة ال
ضعي والإسلاميمقارن ام ال راة  -ة ب ال  .۱۳۹ص -٢٠١٥جامعــة ع ش  –رسالة د
ـا (٤٢) ة الإدارة العل عـ رقـ  -راجع ح ال ة  ١٠٦٦ال ة  –ق ١٠لـ  –١٩٧٦/١٢/٢۳جلـ

ار جع ال ه  ار إل اشةم اس ع ا –/ ح  عة الق س ولةر الإدار م ل ال اء م - في ق
ء الأول اء الإدار  ،٣٩١ص  –ال ـة القـ ا م ع رق  -وأ ة  ١٣٣٠ال ة  -ق٥ل جل

جع -١٩٥٣/٦/٢٤   .٤٢٤ص - ذات ال
ا (٤٣) ة الإدارة العل ع رق  –ال ة  ٩١٨ال ة  –ق ٤٠ل جع  –۱۹۹۹/۲/۷جل ه  إل

ار ار الإدال عة القـ س اشة م اس ع ولة/ ح  ل ال جع ساب –ار فـي م ، ٣٨٧ص  –م
اء الإدار  ة الق ا م ة  ١٦٩٧رق  وأ ة  –ق ٤٥ل جع –۱۹۹۷/۱۱/۱۱جل  –ذات ال

 .٤١٠ص
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ة  ادة ( ١٩٥٩ل قابلة لل ولة ال ل ال الي رق (٢٤ب م ن ال ) ٤٧) م القان
ة  ن  ١٩٧٢ل ات الإلغاء س ل عل  ا ي ة  ع الى ال عاد رفع ال لها "م ق

ات  ة او في ال س ة ال ه في ال ن  ع ار الإدار ال ماً م تارخ ن الق ي
ه أن  الح أو إعلان صاح ال رها ال ي ت ض .ال ال ار  ر الق .......... وذا ص

اً  ن م ه وج أن  ل دون أن ت ع ماً على تق ال ات س ي ع ف و
اص  ار ال ع في الق ال ع  عاد رفع ال ن م ه و ة رف ا ة  ات ال ل ال

رة". ماً ال اء ال ي ماً م تارخ انق ل س ي   ال
ل الإ ق ادر  ي ال ار ال ي، ذل الق ار ال ان الق لة ل ي وم الأم قالة ال س

لها او  ق ح  ار ص ار ق ما دون إص ف بها أك م ثلاث ي م ال ي على تق
هة الإدارة  ت ال اء ان س ن ال ض قان ا ل اف ل  ها و ها أو إرجاء ال ف رف

ة شه إص ة خلال م ل ات ال ع تق ال اء  خ ال ار ب ار ق اراً ع اص
اً  ها ض خ م ار ال   .)٤٤(ق

اها  ق ة عامة  لة قاع ة  ي م ف ن ع الف ى ال ا، فق ت ن ة لف ال و
ف وذل  ال اراً إداراً  ع ق ة  ة مع اد م ات الاف ل د على  ع ص الإدارة ع ال

هة ح ل اص ال عة الاخ اً  غ ال ع  ان أم مق اً  ي   .)٤٥(الإدارة تق
ن رق و  ر القان ا ص ل  ١٢في  ٢٠٠٠-٣٢١ح ادة  ٢٠٠٠اب ه  ٢١ن ال م

ة  ل ، وأجازت لل ف ال ي  ار ض ت الإدارة لأك م شه ه ق على ان س
ف  ال ي  ار ال ء الق ل او أق ل ة أ ائل وضع ف ع ال ة في  اللائ

ل على إقام ات ال ل ل  ل (أر م ة أ )ة فإش ف  .)٤٦(عة أشه
ادة  ة شه  أن  ٢٢ون ال ن على أن ص الإدارة ل م ذات القان

ها  ي ت عل الات ال ل في ال الق اً  اراُ ض ل ق ل ي ادرة ع م اس ال ال
ولة   .)٤٧(ال

                                                 
ل .د (٤٤) ارات الإدارة –ماج ال ها. ٦٠ص.  –۲۰۱۲عه  –الق ع   وما 
ت الإ –رفع ع ال .د (٤٥) ة ع سـ اش ارات ال ان الق ع ج ا وم دراسة ل ن دارة فـي ف

اء ام الق ة –قا لأح ة الع ه ل. ، د٣٥ص  –٢٠٠٦ –دار ال ارات  -ماج راغ ال الق
جع ساب –الإدارة دة. ، د٥٠ص  –م ار الإدار  –رأف ف د الق اصـ وج جع ساب ص  –ع   ٧٢م

(46) C.E 17-3-2006, M.Adel Kaci, no283409, A.J.D.A , 2006, p.1212. 
(47) Article 22 Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000'Le silence gardé pendant deux 
mois par l'autorité administrative sur une demande vaut decision d'acceptation 
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ن رق  ر القان ف  ١٣في  ٢٠١٣-١٠٠٥وص ادة  ٢٠١٣ن يل ال ع  ٢٢و ٢١ب
ن رق  ارخ  ٢٠٠٠-٣٢١م القان ادر ب ل  ١٢ال ي جعل  ٢٠٠٠اب أ ج ع م ل

خل  أ، و ا ال اءات على ه ع الاس ل مع وضع  ة ق ا م ص الإدارة 
خل في  ي ت ارات ال الق عل  ا ي ه  ع عام واح م ن فاذ  ن ح ال القان

ل ات ال ل اتها العامة، وعام لل س ولة وم ل ال اص م اتها، اخ س ة وم
مة العامة الإدارة، وعام  لة ع أداء ال ات ال اعي واله ان الاج ات ال وه

ا عل  ا ي ات  ل ؤساء ال ة ل ولةال اس ال ارسه  اص ال    .)٤٨(لاخ
ات  دت الفق ادة  ٥و ٣و ٢و ١وق ح ن رق  )٤٩(٢١م ال  ٢٠٠٠-٣٢١م القان

ادر  ل  ١٢ال ن رق ال ٢٠٠٠اب القان لة  ف  ١٣في  ٢٠١٣-١٠٠٥ع ، ٢٠١٣ن
أنها  غي  ع انه ي ي رأ ال ل وال ار ص الإدارة ق اه م اع ات ال الف

اً). ار ص الإدارة رف اب (اع أ ال ار في ت ال   الاس
ادة  إلغاء ال ي  ن ع الف ن رق  ٢٢و ٢١وق قام ال ا ٢٠٠٠-٣٢١القان در ال

ارخ  ل  ١٢ب ادة ( ٢٠٠٠اب م رق ٦ال س ارخ  ١٣٤١-٢٠١٥) م ال ادر ب ال
                                                                                                                       
dans les cas prévus par décrets en Conseil d'Etat., Cette décision peut, à la 
demande de l'intéressé, faire l'objet d'une attestation 
délivrée par l'autorité administrative, Lorsque la complexité ou l'urgence de la 
procédure le justifie, ces décrets prévoient un délai différent. Ils définissent, 
lorsque cela est nécessaire, les mesures destinées à assurer l'information des 
tiers. 
Toutefois, ces décrets ne peuvent instituer un régime de décision implicite 
d'acceptation lorsque les engagements internationaux de la France, l'ordre 
public, la protection des libertés ou la sauvegarde des autres principes de valeur 
constitutionnelle s'y opposent. De même, sauf dans le domaine de la sécurité 
sociale, ils ne peuvent instituer aucun régime d'acceptation implicite d'une 
demande présentant un caractère financier. 
(48) Didier Ribes, Le nouveau Principe silence de l'administration vaut 
acceptation " A.J.D.A, 2014, p.389. 
(49) Article 21' Le premier alinéa n'est pas applicable et, par dérogation, le 
silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet: 1° 
Lorsque la demande ne tend pas à l'adoption d'une décision présentant le 
caractère d'une décision individuelle 2° Lorsque la demande ne s'inscrit pas 
dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente 
le caractère d'une reclamation ou d'un recours administrative 3° Si la demande 
présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas 
prévus par décret 5° Dans les relations entre les autorités administratives et 
leurs agents'. 
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اد والإدارة وال  ٢٠١٥أك  ٢٣ ن العلاقة ب الأف ة في قان ام ال أن الاح
ان م  اي  ١دخل ح ال   .)٥٠(٢٠١٦ي

ا ك ال ها ت ار ال اد ال إلغائه ال ا  ع ه لاح أن ال ل ل القاضي وم ال
ا إذا  ه ع ي ل تق ي  بها ص الإدارة و ة ال ي ال ة في ت ي ق ه ال ل ل

ل حالة. ل، ح    كان ال رف ام ق
ار  ار ق اع الإدارة ع اص ي فه رف أو ام ل ار ال ن أما الق ج القان ادار ي

اره ها إص ن )٥١(عل ة م قان ادة العاش ل ا، وق ن ال ولة رق م ة  ٤٧ل ل
اعها م على أن " ١٩٧٢ ة الإدارة او ام ل ارات الإدارة رف ال ع في ح الق

ام الإدارة  ى ال ائح"، ومع ان والل اذه وفقاً للق ها ات اج عل ان م ال ار  اذ ق ات
ال اخ ل في م م ان الإدارة تع ة م ال ار خلال م ار الق إص اً  ن اص مق قان

اره. م إص ار او ع ار الق ة في اص ي ة تق ل ع    ولا ت
ي ل ار ال اء الإدار الق ة الق ف م اع أنه " وتع ل م ام ار ال  الق

اذه ها ات اً عل ان واج ار ال  ار الق   .)٥٢("الإدارة ع اص
ارات الإ ع له الق ا ت ع ل ار إدار  أ ق ي  ل ار ال ام والق دارة م اح

ة مادام  ل  ذاته حالة م ة فه  ل ه ال ع عارض مع  ا ما ي اع ع وق
ا  ه او ال  ع ع ال اً فإنه  عاً سل ا ان له  ا  اذه ول عة ع ات الإدارة م

وث ش أو أجل معانه غ قابل ل قه على ح   .)٥٣(عل
                                                 

(50) Ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions 
législatives du code des relations entre le public et l'administration– Article 6 
= A modifié les dispositions suivantes: 
Abroge Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000- art. 21 (VT) 
Abroge Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000- art. 22 (VT) 
Abroge Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000- art. 22-1 (VT) 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT00003 
1360943 

فة .د (٥١) لة –ع الع خل ع ر الإدارة ال اء الأم جع ساب –ق  .٥٦ص  –م
اء الإدار  (٥٢) ة الق ع رقـ  –م ة  ٢٤ال ة  –ق ١٩لـ اد  –١٩٦٥/٦/١٥جلـ عة ال م

اء الإدار  ة الق رتها م ي ق ة ال ن   .٥٢٧ص  –القان
ائيد.  (٥٣) ي و  –عادل ال ل ار الإدار ال أة الق هن ائ م  -دراسة مقارنة - خ لـة العل م

د الاول -الإدارة ن –الع م الإدارة -١٩٩٤ ي ولي للعلـ عهـ الـ ة لل ة ال ص  –١٩٩٤-ال
ها. ١٥ ع   وما 
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ا ي، ام ل ار ال لة الق اذوم أم ة ع ات اخل ام  ع وزارة ال ف الاح اءات ت إج
ة ائ اء)٥٤(ال اذ الإج اع جهة الإدارة ع ات اض ، وام ال م ة ح ن ات القان
ة ي)٥٥(ال ها تع ل ة الى  اع ة ال م إجا راسي، ع هل ال ها في شهادة ال   .)٥٦(ل اس

ي في  ل ار ال ه الى ح ما مع الق ا ي ي ار ال ي دع ولأن الق ر ال ة أم ع
ه لاف ب ه والاخ ض أوجه ال ا نع اء فإن الق ع او  ال اء  ل س ا ال ا الى ه

الي   :)٥٧(على ال ال
ي ل ار ال ي والق ار ال ه ب الق   أولاً: أوجه ال

ار -١ قفها م الق اذ م ت الإدارة ع ات ع ع ص وس ار    .كلا الق
اء على  -٢ ن ب ا  اذ كلاه أن الى جهة الإدارة لات م م صاح ال ل مق

ارها.  ق
ي ل ار ال ي والق ار ال لاف ب الق اً: أوجه الاخ  ثان

ادة  )١ ه ال امه ح ن عل ض  ف عي  ي  الى ن ت ار ال أن الق
ن رق (٢٢( ة ٥٥) م القان ادة ( ١٩٥٩) ل قابلة لل ولة ال ل ال ) ٢٤ب م

الي رق (م ا ن ال ة ٤٧لقان د ١٩٧٢) ل عي  ا ال ال د له ، ولا وج
ي. ل ار ال   الق

ت  )٢ ع م س ض ال ف ا  ف ح ال افقة أو  ال ن  ي ق  ار ال أن الق
ار  فالإدارة، أما الق ال اً  اً وأب ي فه دائ ل  .)٥٨(ال

                                                 
اء الإدار  (٥٤) ة الق ع رق  -م ة  ٢١٩٠ال ة  -ق ٧٥ل محمد ماه أب . د -۲۰۰۷/٢/٦جل
اء الإلغاء -الع ر ق ء الأول –ت جع ساب –ال   .٤٣١ص  –م

ع رق  (٥٥) اء الإدار ال ة الق ة  ١٦٨٣١م ة  -ق ٦٠ل محمد ماه أب . د –۲۰۰۷/۲/٢٧جل
اء الإلغاء -الع ر ق ء الأول -ت جع سـاب ص - ال ها ٤٣٤م ع   .وما 

اء الإدار  (٥٦) ة الق ع رق  –م ة  ١١٠٣٥ال ة  -ق ٤٧ل محمد ماه  .د –۲۰۰۷/۲/٢١جل
اء الإلغاء -أب الع ر ق ء الأول -ت جع ساب - ال ها ٤٥٩ص  -م ع   .وما 

أن: (٥٧) ا ال   راجع في ه
اب ح ال في ف ة م وم –م/ عل ع ار ال ل والق ا ار الادار ال عة الاولي  –الق ون دار  –۱۹۹۷ال ب

ه .، د٥٣ص  -ن ائ ي وخ ل ار الإدار ال أة القـ ائي ن لة  -دراسة مقارنة -عادل ال م
م الإدارـة جـع سـاب –العل اشة، محمد١٤ص  -م اس ع اء  -  ار الادار في ق عة الق س م
ولـة ل ال ء الاول -م ـ  .۳۸۲ص  -ن ن دارو ب –۲۰۱۰ –ال

ل .د (٥٨) ارات الإداره –ماج ال جع سـاب ص  –الق دة .، د٥٩م ار  –رأفــ فـ د الق اص وج ع
جع ساب -الإدار    .۹۰ص  –م
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ه الإدار  )٣ ع  ال ت ن في م ي  ار ال ا أن الق اذ ه ة في ات ي ة تق ل ة 
ق وال لا  اص ال ن الا في الاخ ي فلا  ل ار ال اذه أما الق م ات ار أو ع الق

ة ملاءمة. ل الإدارة ازاءه سل  ت
ناً  )٤ امه قان اض  ماً م تارخ اف ن ي ي هي س ار ال ع في الق ة ال أن م

ة ه ال ار وه اتها ت الق ت على ف ل و ار ال ة للق ال دة  ي غ م
ه في أ وق ع  ز ال  .)٥٩(ال 
ة الإدارة الع ا ح ذه الى "وق ب ال ه ق ب ا الف قة ل ف ع ال أنه ي

ي للإدارة  قف سل ي ه تع ع م ل ار ال ي، فالق ار ال ي والق ل ار ال ب الق
قف مع اذ م ع ع ات ف او ت أنه  ت قف  اذ م ات ن  مها القان ع يل ض في م

ادة ( ف ١٠وذل وفقاً لل ي ت قف ال ي ه ذل ال ار ال )، في ح أن الق
ار  ه الق ، ولا ش  ال ام مع ه ح اح على أن الإدارة ت ال دون إف وف ال

هة الإ ل ل م  ق ي او ال ج ل ال رة في حالة ال ي في اجلي ص دارة ف ال
افقة اذا  اً او م ت رف ع ب خاص ال ه، في ح اع ال ة عل ع الإجا
ز  اُ  اراً م ع ق ي  ل ار ال قة الق ف ه ال ت على ه م و ة م ال م ف
ي فه  ار ال ة، أما الق ار قائ ان حالة الاس ا  ال ه في أ وق  ع عل ال

ق ابي ي ار إ ناً ال ق ر قان ق عاد ال ال ه    .)٦٠(ع 
  المطلب الثاني

  السلبيأحكام وقف تنفيذ القرار الإداري 
  تمهيد وتقسيم:

ور  ة ص ان د إم ا وم م جان الفقه  ن ل م ف ل في  لق أث ال
ارات الإدارة  ة للق ال أن  ا ه ال ي،  ار ادار سل ف ض ق قف ال الام ب

ا ة. الإ ة وال   ب

                                                 
ـا (٥٩) ة الإدارة العل عـ رقـ ا –راجع ح ال ة  ٢٢٩٧ل ة  –ق ٤٧لـ  –۲۰۰۷/۱۰/۲۰جلـ

ة  ـا ال ة الإدارـة العل رتها ال ي ق ة ال ن اد القان عة ال ء الأول –٥٣م م أول أك  –ال
  .۳۹ص  - ۲۰۰۸أخ مارس : ۲۰۰۷

ا (٦٠) ة الإدارة العل ع رق  -راجع ح ال ة  ٦٥٣٦ال ة  –ق ٤٥ل ع ، ال۲۰۰۳/۵/۳۱جل
ة  ١٢١٠رق  ة  -ق ٤٥ل ـ .د –۲۰۰۳/۱١/۱۵جل اء الإلغاء -محمد ماه أبـ الع ر ق  –ت

ء الأول جع ساب ص  –ال ها ٣٨٨م ع   .وما 
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ع  أن م خلال ف ا ال ا وم في ه ن ضع في ف ا يلي ال ض  ف نع وس
الآتي:   على ال 

ا - ن ضع في ف ع الأول: ال   الف
ضع في م - اني: ال ع ال  الف

  الفرع الأول
  الوضع في فرنسا

أ عام الا  ف  قف ال ي الى انه لا  ال ب ن ولة الف ل ال هي م في ان
ر  ها ولا ي ف ي م ال ت ة ال ارات الإدارة ال اجهة الق ار م ف ق وقف ت

ف ف )٦١(غ قابل لل ات وقف ال ل اً م  ل وق رف  ا ن أن ال ، وله
اع. ف او الام ال ارات إدارة   لق

ل ال ة العامة ل ار ال ق ة  أ العام وضع لأول م ا ال ادر في وه ولة ال
ة  ٢٣ اي س ة ض  ١٩٧٠ي ا ن الاج ولة لل ة وز ال  Sieurفي ق

Amoros Et Autres)٦٢(.  

ه " ر أوام الى الإدارة وم ث ح جاء  ع ان  ان القاضي الإدار لا 
ار  ف ق قف ت أم ب أ عام أن  ولة  ل ال ل م اك الإدارة و ع ال لا ت

اً اد ف اراً ت ان ق  ."ار الا إذا 
ار  ف ق قف ت ع ان  ب ا ال ان القاضي الإدار لا  اً جاء في ه وأ

د. ج قة ال ني او واقعة سا ان ق غ في ال القان ي الا إذا    ادار سل
اراً  : ق ا ال اع ة العامة الى ان ه اء م القاع ا الاس جع ه فو كل اً "ت

ل  ع  ض لاً ل ن قا ني، ول ام القان أ م ال ءاً لا ي ار ادار ناف صار ج ق
                                                 

(61) C.E., Sect., 20 décembre 2000, Ouatah (RFDA n°17, mars-avril 2001, pp 
371. 
«La décision litigieuse doit être exécutoire: on ne saurait interdire l'exécution 
d'une décision qui, par sa nature, ne comporterait aucune exécution possible; 
c'est ce qui explique que normalement les decisions négatives et les décisions 
de rejet ne peuvent pas faire l'objet d'une 
demande de sursis execution>> 
(62) Les tribunaux administratifs et le Conseil d'Etat ne pou-vaient donc, en 
principe, ordonner le sursis à exécution d'une décision qui leur était ordonnée 
que si cette était exécutoire;... En revanchent ils n'avaient pas le 
pouvoir'ordonner qu'il serait sursis à l'exécution d'une décision de rejet. 
administrative, 
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ان انه داخل في ال ن  ف  ان  ا وقف ال غ ه ني أنه  ام القان
ام   .)٦٣(ال

ولة هي  ل ال ة في ن م ف ارات الإدارة ال ن الق ة ت ه القاع لاقاً م ه وان
ا كل الق اب ب ضع ال ي تغ م ال ة ال ل ارات ال اً الق ة وا اب ارات الإدارة الإ

ني، و  ام القان اً في ال ث تغ ي لا ت ارات الإدارة ال ة الق ف ن غ ت م ث لا ت
ها ف ات وقف ت ل ل  اداً الى  )٦٤(تق اء وذل اس ف ما ه الا اج اء وقف ال ان اج

ع ع ل ث أ تا ف ال لا  ار ال ف ق ن وقف ت الي  ال ة، و ل اوز ال  ت
ني القائ  ضع القان جه للإدارةتغ في ال ة ام م القاضي ي   .)٦٥(ا

اب  ني ال ضع القان ي لا تغ م ال ة ال ل ارات الإدارة ال ت الق ا، وق وج ه
اً، ح انق الفقه ب  لاً فقه اع ج ي  )٦٦(م ومعارضلل ض ه ع م  ف نق وس

الاتي: اه    الات
ة: - ل ارات ال ف الق عارض ل ت اه الأول: ال   الات

ادرة  ة ال ل ارات ال ف الق از وقف ت م ج اه إلى ع ا الات ار ه ح ذه أن
الي ازهـا على ال ال ج  إ ة ح وا في ذل إلى ع  :ع جهة الإدارة، وق اس

قي: -١  ال ال
فة،   ة غ مأل ي ف ل ار ال ف الق ة وقف ت ار أن ف ا ال على اع ت ه و

ج  ه و ف نف ار ي ف في ح أن الق ال ي  ار سل ف ق إذ أنه   وقف ت
الق  عل  ها ت ع ـ  ف ة وقـف ال ال، إضافة إلى أن ف اره في ال ار إثارة ع إص

ل معالإ ع ام   .)٦٧(ابي أ ال
                                                 

(63) M. Long et autres, Les grands arrêts de la jurisprudence Sirey, 2001, p. 871. 
غ  (٦٤) ف وال لا  ال ار إدار  اع في ق ي ال ي أن  ن ع القاضي الإدار الف ول 

ني ضع القان ف وه  في ال اء وقف ال ل آخ غ إج ع اء مـ ا وذل ع  إج ق اب م ال
لة  ع ر ال اء الأم لاً ي  REFREإج ع اً م ر أم ال أن  ل ال ع على س ح 

ل ل  ا ال ف الإدارة ه ما ت ها ع ل ف غ ال ي ي ة ال ل ات ال اضـ ر م اع م ح ال
فاص لة م ال ع ر ال ات قاضي الأم ل سل اجع:ل ح   ي

André Guihal,, L'amélioration des procédures d'urgence devant le tribunal 
administratifs, R.F.D.A, 1991 PP.814-815. 
(65) C.E 11juillet 1980 AJDA; 1980, P.523 
(66) René Chapus. Droit administrative général, T. p.1141 
(67) Mohammed Amine BENABDALLAH, L'octroi du sursis à exécution d'une 
décision administrative négative, 2007, P. 6. 
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١٦٥٧ 

ني ال -٢  :القان
ة الإدارة  ل ـل بـ الـ الفـ علقة  ة ال ن ص القان ا ال على ال م ه ق و

ل الي الف ال ة، و ائ ة الق ل ة وال ائ فة الإدارة والق  .)٦٨(ب ال
عل م ت ف ت أو على الأقل ت ي ت وقف ال ص ال ل فإن ال ف ك

ارسة  ل الإدارة في م ل م ل ـع عـ ال ـاً  ولة دائ ل ال ي، ف ل ار الادار ال الق
ا فق رف الأم إل ، وله ائها أوام ها او إع ا ف ن جاع م اس ى الإدارة 

ه ف ل )٦٩(ل ق راسات الإدارة أو الأم    .)٧٠(عامل في م ال
ع ا ل فإن ال ا س الق اً و ف إلا في وأ قف ال ه لا  ب ل  ع ل

ة. اب ارات إ اجهة ق  م
لاءمة: -٣  س ال

ي ما  ع تق ي ت ها هي ال ة الإدارة وح ل ا ال على أساس أن ال ع ه و
لفة  ا ال ا خ وال ح ال ق وم ق ت ال ة ت اس ال وم م ه م أع م  تق

ال، ح وف ال ء  أن في ض اب ال الح العام، وعلى ذل فإنه لأص ه ال ق ا 
ام وقف  اق اس ع ن س لل، وذلـ ب الـ ها  ة الإدارة أو إصـاب ل ح م تع ع ع ي

ة ل ارات ال ه إلى الق ف   .)٧١(ال
ة: - ل ارات ال ف الق اني: ال ل ت اه ال   الات

ع م د ما  م وج اه إلى ع ا الات ار ه ارات ح ذه أن ـ الق ف ـ وقـف ت
ا  عارض له ج ال ـ ح أ على تف ا ال وا في ه ة واس اب ارات الإ الق ة  ة أس ل ال

الي: اه وذل على ال ال  الات
قي: -١ ة لل ال  ال

فة  ة غ مأل ـ أنه ف ي  ل ار ال ف الق اه أن وصف وقف ت ا الات ار ه و أن
ه ع اً إذا لا  الأخ  رة، وأ ـ ال غـالاة غ ل ال لاق، لأن ذل م ق لى الإ

الي  ال ه، و ا  ة لل ال وره إلا أنها تـ  ر ص ج ف ي ت ل ار ال كان آثار الق
ف  قاف ت ون أنه إذا ت إ ة له و اء رفـ الإدارة تق م اً م جـ راً م ي ض

                                                 
ني ع الله (٦٨) ى  اء الإدار  –د. ع الغ ام الق ار الإدار في أح ف الق جع ساب -وقف ت  –م

  .٥ص 
(69) C.E 29 Avril 1936, damerauaix, Rec,p.473. 
(70) C.E 25, November 1953, collado, rec.p.515 
(71) laubadere, traite de droit administrative, vem. Ed, L.G.J., paris, 1976, p.524. 
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١٦٥٨ 

الـ ه ال ل ه ار في م ق الأف الق فا على حق اه في ال اد م خلال درء ة، فإنـه 
ارة له  .)٧٢(الآثار ال

اً  اً أو سل اب ان إ اء  ار الإدار س آثار الق ع  ع أنه  أن  و ال
ر  ع ائج ي ث ن ه أن  ن  ع ار ال ل الق ق د أن  أنه  ل    الق

غي  ة فإنه ي اب ج ها وأس ار ار، ت ـة ع الق ائ ل الآثار ال ف ل قاف ال ح إ م
قاف على  ل الإ ع ار و أن  خ في الاع ي  أن ت ه هي ال ائ ار ون فآثار الق

اص  ها وم عت ض ل في ال ا ل الف ق   .)٧٣(تها م
ني: -٢ ة لل القان  ال

ا ع القاضي صـ ج ل  اه أنه لا ي ا الات اب ه اء أوام ي أص حة مـ إع
ارات  الق عل  د أنها ت ف ل ت ي ت وقف ال ص ال اً ال إلى الإدارة وأ

ادة  ص ال ة فق إذ إنه وفقاً لل اب ل  ٣٠م أم  ٥٤الإ ل  ١٩٦٣ي أن م
ها " ي جاء ف ولة وال ار أنال قـ ولـة  ل ال ع م ار  أنه  ف الق قف ت أم ب

اً  الإدار  اب اً أو إ اء أكان سل اع س ار إدار  ال ل قـ ا  ا ال  " فه
الإلغـاء  ه  ع  ا ال ا  ه ا ح م ه الإدارة أم رف م ام ت ال اء تعل  أ س
ها  ار ر ت ع ائج ي اع إلى ن ة لل ال د  ه ق ي ن  ع ار ال ـا أن القـ ال

ـي  إل اب ال ةوالأس  .)٧٤(ها ج
ف  ل علـى وقـف ت ارها ت اع قف  ال اصة  ص ال ا  تف ال له
م  قة  ي  ل ار ال ف الق اً، ح أنه  ت وقف ت ة أ ل ارات ال الق
فا في  ف مع ال ة الإدارة فـي ال ام ح فل اح ات، وت ل ل ب ال أ الف معها م

ق على حق اد ودعاو الإلغاء لاب أن تفذات ال اع ق الأف  .)٧٥(ال
ة: -٣ لائ ة ل ال  ال

اداً إلى أن  ة اس ل ارات ال ف الق ا الفقه إلى أن رف ت وقف ت ه ه و
مة أم لا، وأن  م بـأداء خ ق ان س ي ما إذا  ق هلة ل ة ال ح ة الإدارة هي ال ل ال

ه ا ل ه ف في م ل الإدارة، وقف ال ل م أن  اح للقاضي  ي ال ع ا  الات ان ل
                                                 

(72) Stavros Tsiklitiras ,op.cit. p. 713 
(73) Maurice Ahanhanzo Glélé, Le sursis à exécution d'une décision négative, 
Dalloz, 1969. p. 167 
(74) Maurice Ahanhanzo Glele. op.cit 165 
(75) BRAIBANT, Remarques sur I' efficacité des annulations pour exces de 
pouvoir, EDCE, 1961, NO. 15 P. 53 
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١٦٥٩ 

ق  اه في ت ا ت ف ه قاف ال ة القاضي في إ يه لأن سل ل ل ا ت غ مق فه
ادال الح الأف اته وم  .)٧٦(ازن ب سل

ار  ة في إ ل ارات ال ل الق ف ل ام وقف ال اد ن ع إلى ام ع ال ل ي ك
ة الإدارة لاً في  سل ـة، فالقاضي م ي ق ها ال ار سل ادرة في إ ة دون تل ال ق ال

فا على  فل ال قة ت اعـ د ع ق ه  ارات ال ال ال ال يلي إلغاء ق م
فاته د دون أن  ذل  أداء الإدارة وت اصة للف الح ال   .)٧٧(اال

ا - ف الق ال و ت ي في م ن اء الف ر الق يت ل  ر ال
ل  دنا إلى ال في ح م ق ي،  ل ار ال ف الق ر وقف ت ي ع ت إن ال

ه ( ي ال ن ولة الف ارخ Rousset arret Le fameuxال ) ٧٨(١٩٤٩مـاي  ۱۳) ب

ف  ردو، والقاضي ب ة ب ي اء  ة الأ ار صادر م نقا ف ق قف ت ى ب وال ق
لاتها، لأنه تع اح في س ره ق ج ا تق أج أقل م ة،  ي ال ـة  ـة تعاون ادة  اق مع 

ا في  ا ث اض ار، م شأنه أن  ا الق أن ه اءه  ل ق ر ال ة، ولق ب قا ال
ة. ادة ال  ال

ل " ق ا ال  أم  )٧٩("Odentوفي تعل له على ه اع القاضـي أن  إذا اس
ها، فإن ذل ار رف ف ق م ت ع ام  الإدارة،  ال جه أوامـ للإدارة  اه أن القاضي ب مع

جه أوام لـلإدارة. ع على القاضي أن ي ل، في ح أنه   ع
ـ ' ـ ال ل ق ة  قا ه ال ار ال رف  ا الق لاتها  Rousset"وفي ه فـي س

ل في م واقعي  ع ار  ا الق ادته. إن ه ه في  ارسة مه مانه م م ومعه ح
ن ا وقان . إن ه ف ي ت ار سل ق عل  الة ي ه ال قاً، إن الأم في ه د سا ج ي م

ع أن  راً  اء مه ح ق ولة، بـل أصـ ل ال اء م ع ذل في ق أك  اء، ل ي الق
ة ارات إدارة سل ـ ق ف هـا وقـف ت ة رف ف ي اماً ح ل أح ر ال   .)٨٠(أص

                                                 
(76) Maurice Ahanhanzo Gelel,op,cit. p. 165 
(77) Maurice Ahanhanzo Glélé,op.cit. p. 166 
(78) C.E.. Sec 13 Mai 1949, Rousset, Rec., p.221. 
(79) <<Dans l'arret Rousset, le refus d'inscription a l'ordre du tableau des 
medecins avait pour effe d'empecher M.Rousset de continuer a exercer son art 
dans sa clinique. La decision modifiait a la fois une situation de fait et 
l'ordonnancement juridique anterieur; il s'agissait, en quelque sorte, d'une 
decision negative executoire». Pour plus de detail, voir Encyclopedie 
juridique, Contentieux administratif. T.1. op.cit. p.9. 
(80) C.E., 23 Janvier 1970. Amoros, R.D.P., 1970. p.1035. note. Waline; 12 oct 
1988, A.J.D.A., 1988. p.590. Cite par: Georges VALCHOS, op.cit., p.40. 
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١٦٦٠ 

لا مل ي ت ن ولة الف ل ال ارات وق شه م ـ الق ف ـ وقـف ت ا  ا 
ن رق  القان ي  ق ال ر ال ما ص ة ع ل ة  ٥٩٧ال ه  ۳۰في  ٢٠٠٠ل ن ي

اي  ٢٠٠٠ ف ٢٠٠١وال  م أول ي ارات ال ف ق ل وقف ت ، ح أجاز 
ادة  ة وذل وفقا ل ال ل ارات ال ر  ٥٢١-١أو الق ت لقاضي الأم ي اق ه وال م

ع م اثاره في الإد ف أو  ال ار الإدار  ف الق لة ال في وقف ت ع ارة ال
ار ة الق و ل م ة حـ ـ ك خ د ش ال ووج ع   .)٨١(حالة الاس

ه " ل الف ق ن Hugues LE BERREوفي ذل  ـه  ۳۰" ان قان ن جاء  ۲۰۰۰ي
ائي، ا ل الق ح ال ، ل ف ارات ال ف ق ل ي مه  وقف ت ه م لـ جاء 

اء " ولة م خلال ق ارات Amorosال ف الق از وقف ت م ج ة ع س ف " وال 
ي دوامها  ا تل ال ة، ما ع ل ةال ن اكـ القان ا في ال  .)٨٢(ث تغ

ـ  س ال ح م ال ي الله ال ن ولة الف ل ال   ١-٩١١و  ٥٢١ -١ ادوق أك م
ن أن  ٢-٩١١و ع، وأو م تلقاء م ذات القال لة  ع ر الإدارة ال قاضي الأم

اء وقف  ن اج ق ف أن  ال ارا إدارا صادرا  ازعة ف ل ال ار ح ن الق ما  ه ع نف
ة للإدارة  ال اء  ا الإج أ ع ه ي ت ة ال ق امات ال اح الال إ ره  ق ف ال  ال

ت على إعادة دراسة ال ي  أن ت اء وال اذ أ اج دة أو ات ة م ل في خلال م
جه ال ت  ازعة وال ع ال ض ار م وم مع الأخ في الاع ي مف ع الل ف ت

اد ال الاس ع اف حالة الاس ه وم ت   .)٨٣(عل
ولة  ل ال ى م ي، إذ ق ل ار ال ف الق قف ت ي ب ن اء الف قات الق وم ت

ل  ار وز الع ف ق قف ت ها م ب ي س وأن ات ارات ال اء الق اع م ال الام
ل  .)٨٤(ق

                                                 
(81) Art. L. 521-1. loi no 2000-597 du 30 juin 2000 "Quand une decision 
administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en 
réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner 
la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, 
lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre  
à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la 
décision" Pour plus de detail, voir: Daniel CHABANOL, Code de justice 
administrative, 2eme ed, Lemoniteur, Paris, 2004, p.411. 
(82) Hugues LE BERRE, Droit du contentieux administratif, Ellipses, Paris, 
2002, p.78. 
(83) C.E.26 November 2012, No355060 
(84) Rivero, J., et Waline, J., Droit administrative, Dalloz, 2011, p.585. 
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ة  ار ع ف ق قف ت ة ب ل ق ال ع  Beaulieuك اء م ف إن ب
ر او  م بها ل لها ض ق ي  ال ال عة الأع ع، و آت ال لي، ح أن م م

ة، وال راسات ال ا ه ثاب م ال ة، وفقا ل ة تأث على ال اج رخ اس ح 
ع اء ال  .)٨٥(إن

ابي  ي والإ ل ار ال ف الق ل وقف ت از  ي إلى ج ن ع الف ه ال ل ي و
اء  ا إلى جهة الإدارة اع ار أم إص خل القاضي  ن ت قة، ولا  اء دون تف على ح س

ه ض ات الإدارة، بل ق م اء على سل ات والاع ل ل ب ال أ الف  على م
ن م ف القان ة على ت قا مة الإدارة م خلال ال مه ال  .)٨٦(ع

  الفرع الثاني
 الوضع في مصر

ق ب  ف أن ح أنه ل  ا ال ي في ه ن ه الف اء ال ع ن ت الق
ل  ا م لاه ة مـ الأسـاس ف اب ارات الإ اع والق ف أو الام ال ة  ل ارات ال الق

ل وق فل و ف ال اع والـ ات الق ث )٨٧(ب ي إس ن اء الف ، في حـ أن الق
ى ذل ال  ع ان  ف فق  ال ة  ل ارات الإدارة ال ف الق نا سالفا وقف ت ا ذ ك

. ة فق اب ارات الإ  للق
اذه، بل إن  م ات ار الإدار أو عـ اذ الق ي ات ة تق ان الأصل أن للإدارة سل فإذا 

ة ت م إذا ما لها سل ع ة ت ل ا ال ار، إلا أن هـ ا القـ ار ه لائ لإص ق ال ي ال
اً  اراً سل ها ق اذه ولا ع ص إت مة  ن مل ار مع ف اذ ق ات ن  مها القان أل

ار الإدارة على إ الإلغاء، لإج ـه  ع عل ز ال ار  اذ ق اع ع ات ار الام ار ق ص
ها م إل ق ل ال   .)٨٨(في ال

اراً إداراً  اً ق ل دائ ت الإدارة لا  ا إلى س ة الإدارة العل ل ذه ال ل
ار  إص ائح  ان والل ج القـ مة  ن الإدارة مل ار أن ت ا الق ام ه اً، بل  ل سل

                                                 
(85) CE 9 mars 2016 commune de Beaulieu, req. n° 383060: Publié au Rec. CE" 
http://www.adden-leblog.com/-7757" 
(86) Guglielmi, G. J., Cours de droit administrative, 2004, p.81 

اس .د (٨٧) اد ع ال ار الإدار  –محمد ف ف الق اب –وقف ت جع ال ها –١٢٤ص  –ال ع   .وما 
فة .د (٨٨) ع خل لة –ع الع ع ال ع ر الإدارة ال اء الأم جع ساب –ق   .٥٦ص  –م
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١٦٦٢ 

ع ة فلا  ي ق ها ال اق سل اعها داخلاً في ن ان ام ار، أما إذا  اع الق ا الام  ه
يا ار سل  .)٨٩(ة ق

ادة  ا ل ال ة الإدارة العل ولة  ١١وق واجه تف ال ل ال ن م م قان
اضاً  ي اع ل ار الإدار ال ام القـ ار  ل ار الق إص ني  ام القان ل الإل م ت

اً واسع ع وال ق  )٩٠(اً فقه ة لل ة ال الفة لل ف م أساسه أنه في ذل ال
ة.ت هائ ارات الإدارة ال افة الق الإلغاء إلى  ع  ه ال  ج

اع  الإم ة  ل ارات الإدارة ال اء الإدار على الق ة الق جع إلى أن رقا وذل ي
ا  ة مه ي ة تق ها أ سل ة لا تفل م و ة م ا هي رقا ة، ون ة ملائ ل رقا

د اء هي وج ة الق ا رقا اقها ح أن م ع ن ة ات ن ماته القان ق ار إدار    .)٩١(قـ
از وقف  احة ج ة صـ ا ال ة الإدارة العل اً على ذل فق أجازت ال وتأس

اراً  ل ق اع  ار الإم ة على أساس أن إق ل ارات الإدارة ال ف الق اً، فق ق ت سل
ف م" ه اء الإدار ت لاهـا القـ ي ي ة ال و ة ال ارات الإدارة أن رقا اجعة ق

ف أو  ن ووقف ت ادة القان ة وس و ان ال ـ ي ووزنـه بـ ل ابي وال فها الإ وت
فاتها ع ذل ارات الإدارة وت وجه م ق ادة  .إلغاء ما ت خ ة وس و إعلاء لل

ن  اً  )٩٢(القان اراً سل ل ق اع  ان الام ا  ، فإنه ل لح أن  .وعلى ذل لاً ..  ن م
ف ه قف ت ل ال ب قامة  ع ال الإلغاء، فـإن ال ع  ن لل إلغائه ت ار ث  ا الق

لة  .)٩٣(مق
ا  ف  از وقـف ال اء الإدار على جـ ة الق ها م ت ف ي أك ام ال وم الأح

ارخ  ادر ب ها ال ي ح ل ار ال الق عل  ل ،١٢/٥/٢٠٠٩ي ار ال ف الق قـف ت ي ب
                                                 

ا (٨٩) ة الإدارة العل ة  –ق١٠ة ل ٦٦ع رق  –ال اد  –٢٣/١٢/١٩٦٧جل عة ال م
ا ة الإدارة العل رتها ال ي ق ة ال ن ة  –القان   .٧١٢ص  –١١ال

ي .د (٩٠) فى أب ز فه ولة –م ل ال اء الإدار وم جع ساب –الق ها،  -٤٩٨ص  –م ع وما 
اَ د فة .أ ع خل لة –ع الع ع ال ع ر الإدارة ال اء الأم جع ساب –ق   .٥٩ص  –م

اس .د (٩١) اد ع ال لة الإدارة –محمد ف جع ساب –ال   .٨٨ص  –م
ا (٩٢) ة الإدارة العل ع رق  –ال ة  ١٤٤٧ال عة الإدارة  –٢/٢/١٩٩٢ق في  ٣٧ل س ال

ة ي جع ساب –)١٩٩٣-١٩٨٥(–ال   ٩١٥ص  –م
ا (٩٣) ة الإدارة العل ع رق  -ال ة  ٩٠٦ال ة  -ق ٢٧ل اد  -١٥/٦/١٩٨٥جل عة ال م

ا ة الإدارة العل رتها ال ي ق ة ال ن ة  -القان ع رق  ،١٣٢٦ص  –٣٠ال اً ال ة  ٢٥٦وأ ل
ة  -ق ٣١ ـة -۱۹۹۰/۳/٢٧جل ي عة الإدارـة ال س   .٩٦١ص  -ال
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ة على ش اح اقع الإ هة الإدارة ع ح ال اع ال ة ام ول مات ال عل ة ال
ن ة ت "الإن اح اقع إ ة م ها ث ار إل ة ال ال ج  ها على أنه ت " وق أقام ح

ة وال  اس ة ال ي ل العقائ ال م  ا يه ع ال  ائف ال ذيلة ب  ال
ة والآداب الع اقع الأخلا ا ال ض به ع ه ال وأن ما  ر ه ها يه قاء عل امة، وأن الإ

ان  اعي، وم ث  مي الاج ولة والأم الق ـا لل الح العل ال ر الإخلال  ز ص م أب
ار  ي الق اقع و ه ال سائل اللازمة ل ه افة ال اذ  هة الإدارة ات اماً على ال ل

اع ع الام ي  ل ه ال ن  ع ن ال ر والقان س ام ال اءاً صارخاً على أح  ذل اع
يـة  ـ ال اف معـه ر ع وه ما ي ع ال ض ل في م اً للإلغاء وع الف عله راج و
ائج  ال م خلال ال ع اف ر الاس لاً ع ت ار ف ا الق ف ه ل وقف ت ر ل ال

ع ار ال ف الق ار في ت ها الاس ت عل ي ي ة ال ع الفاح لة في ش ه، وال ن 
ا ع معـه الق ع ال الأم ال ي اد الأخلاقي في ال ف والف قف ت ء ب

ه ن  ع ار ال  .)٩٤(الق
ادر في  ها ال اً ح هة  ٩/٦/٢٠٠٩وأ اع ال ام ي  ل ار ال ف الق قف ت ب

ة  ة جل ادر م ال ف ال ال ار  ۱۸/۱۱/۲۰۰۸الإدارة ع ت إص ادر  ال
ت  ل وما ي ن الل ة ع خ ل ه "ت م على ذل مـ آثار، ح جاء  أن ع

ن  ر والقان س ـالف ال ها أم  ام ح ام واح ف الأح ادرة إلى ت  ."ال
اً  اراً سل عـ ق ع  ه ال ه به ف ب ت ل ف ال ال اعها ع ت وم ث فإن ام

ى ال ع ن رق  ال ة م القان ادة العاش ع في ال ه ال ة  ٤٧ق اً  ١٩٧٢ل م
ه  ف ل وقف ت ة في  ف معه ر ال ن، وه ما ي ر والقان س ام ال الفة لأح ال
هة الإدارة ع  اع ال ار ام ه اس ت عل ـا ي ال ل ع اف ر الاس لاً ع ت ا ف ه

ع  ادر في ال ف ال ال عى ت ال ق  ا  ها  ار ر ت ع ائج ي ها م ن ار إل  ال
اء على ذل ق ال ة و ة وأدب ار ماد ن م أض ع ار ال ف الق قف ت ة ب

 . )٩٥(ه

                                                 
اء الإدار  (٩٤) ة الق ع رق  –م ة  ١٠٣٥٥ال ة  –في ٦٣ل ر،  غ –١٢/٥/٢٠٠٩جل م

ع  ا ال ة  ٢٤٤٦وا ة  - ق ٤٨ل رتها  –٢٨/٤/٢٠٠٧جل ي ق ة ال ن اد القان عة ال م
اء الإدار  ة الق    .٢٥٥ص –م

اء الإدار  (٩٥) ة الق ه  ۳۲۸۲۱ع رق  -م ه  -ق ۶۳ل رغ  -۹/۶/۲۰۰۹جل  ،م
ع رق  اً ال في ال ه  ۲۰۰۸٦وأ ه  -ق ٦٢ل ر.غ ۱۸/۱۱/۲۰۰۸جل    م
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١٦٦٤ 

ادر في  ها ال ل ح ها  ١٤/٥/٢٠١٣و عي عل امعة ال ار ال ف ق قف ت ب
راه في  عى درجة ال ح ال اع ع م الام ي  ل ت على ذل م ال ق وما ي ق ال

ها وم ار إل رجة ال ه ال ها م ة لهاآثار أخ ة ال هادة العل  .)٩٦(ه ال
ارات  ف الق قف ت أخ ب اء الإدار ال  أن الق ل  وعلى ذل  الق

عةالإدارة ال ض ه ال و ت ش اف ى ت ة م  .)٩٧(ل
ة للفقه الإدار ال وأ ال ف  )٩٨(اً  قاف ال از إ ع على ج اد  فق 

ة  اب ة والا ل ارات الإدارة ال قة ب الق ف أن أن ال ا ال رون في ه ق ي و ل ار ال الق
ة  ض و ال اف ال في ت ن اذ  ه لا س لها م القان رة وأنها ت غ م

ل ة في ال ال وال ع اً الاس ف وهي ش ل وقف ال ة ل ه في ذل ان الع  وح
ي. ل ار ال ة على الق ت ائج ال  ال

  المبحث الثاني
 وقف تنفيذ القرار الإداري المنعدم

 تمهيد وتقسيم:
ان  د إلـى فق ار الإدار ت ارها للق ن ع إص اع القان الفة الإدارة لق إن م

ماً وفقاً  ع اً أو م اره مع ة واع و ه ال ف ال، الأخ ل وف ال الفة و رجة ال ل
ة  ة وثال ة وأخ مع ارات سل قام إلى ق ا ال ارات الإدارة في ه ع الق له ت ل  ل

مة. ع   م

                                                 
ة (٩٦) ال اء الإدار  ة الق ع رق  –م ة  ٨٧٢٨ال ة  –ق ٦٧ل غ  –١٤/٥/٢٠١٣جل

ع رق  ها في ال ا ح ر، وا ة  ٨١٢م ة  -ق ١٢ل ر –٢٤/٥/٢٠١١جل   .غ م
ع رق ح  (٩٧) اء الإدار لل ة الق ة  ١٥٥٧٥م ة  –في ٦١ل غ  –٢٩/١٢/٢٠٠٧جل

ر، وا ع م ة  ٨١٧ا ال ة  -ق ١٢ل ر –٢٩/٣/٢٠٠٧جل   .غ م
ي ود .د (٩٨) فى أب ز فه ل .م عاو الإدار  –ماج راغ ال ة (دع الإلغاء ودعاو ال

ة جع ساب –)ال ي .، د٢٩٥ص  –م ـال الـ عاو الإدارة (دع إلغاء ا –سامي ج ارات الـ لق
ة جع س - )الإدارة ودعاو ال فة .، د٣٣٨ص  –ابم ع خل ر  –ع الع ع ال اء الأم ق

لة ع جع ساب –الإدارة ال ها ٥٩ص  –م ع اس .، دوما  اد ع ال ار  –محمد ف ف الق وقف ت
جـع ساب –الإدار  هاب .، د۲۳۱ص  -م اء الإدار  -محمد رفع ع ال  .، د۹۹ص –۱۹۹۰ - الق

لامات ل ال ار الإدار في القان نف -ناص ع ال رسالة  - "دراسة مقارنة"ن الإدار الأردنـي اذ الق
راه    .٥١٤ص -جامعة ع ش –۲۰۰۹ص  –د
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١٦٦٥ 

لا  ان م ها  ف أن وقف ت ل  مة فإنه  الق ع ارات الإدارة ال ة للق ال و
ة و  ن ة القان انها لل اً على فق لاف الفقهي تأس قاش وال ت لل رتها على ت م مق ع

. ارات الأخ لاف الق لقة  رة م ني   الأث القان
م مـ خلال  ع ار الإدار ال ف الق اول دراسة وقف ت ء ما س ن وعلى ض

ة: ال الآت  ال
م - ع ار الإدار ال ل الأول: تع الق  ال
م - ع ار الإدار ال ف الق ام و ت اني: اح ل ال  ال

  المطلب الأول
 تعريف القرار الإداري المنعدم

ي  ة ال و ال ان وشـ ة وفقا لأر ر سل ارات الإدارة ه أن ت الأصل في الق
ها ولا  ف ار في ت قـاء والاس رة على ال الق ـع  اء وم ثـ ت ن والق ها القان ل ي

صاً إذا أدت إلى اك ها خ ها او ت ا ز للإدارة أن تلغ ق ب ق اد لل اب الأف
اد. ق الاف ث على حق ان ذل لا يـ ها أو إلغاءها إن    س

لامة  ة وال ـة ال ق وره  ع ع ص ار الإدار ي ت على ذل أن الق و
م  اء إذ أن ع ار امـام الق الق ات الع ال ل  عى خلاف ذل إث وعلى م ي

ض ف ار غ مف ة الق و ان م ه الأر الفة الإدارة له اتها، ومع ذل فإن م ج إث
ة أو  اراتها مع ن ق ها ق ت ارات الإدارة وح ارها للقـ ـ إصـ و أم وارد ع وال

الفة عـة ودرجـة ال ـ  مة  ع  .)٩٩(م
                                                 

ا (٩٩) ة الإدارة العل ان  -ال ع ة  ٣٦/٣٥ال ي  -١٩٥٦/١/١٤ -ق ٢ل اد ال عـة ال م
ا ة الإدارة العل رتها ال ة الأولى -ق ع إلى ه ٣٩١ص  -ال ج لة ولل رة مف ى  ع ا ال

م عـ ار ال الق علقة  ام ال اض الأح ع ل م، ولاس ، أن  ع ار ال الق ه  ح  .: دومقارن م م
رة،  ة، ال ي لاء ال ة ال ، م ، د. ة وال ار الادار بـ ال ، الق ه م، ۲۰۰۳ال

ها، د ١٤٢ص ع ن الإد .وما  اد القان و، م نان ع ، صع جع ساب ، م ل و  ۱۰۰ار ها،  ع ما 
ها، د ١٤١ ع عة  .وما  ، دراسـة مقارنة، ال ـ ـة وال ار الإدار ب ال ي، الق ع ارة ال خال س

ان  زع، ع قافة لل وال ة، دار ال ان ،  .، د۲۲۸، ص۲۲۷م، ص۱۹۹۹ال محمد ع ال أب ز
، دراسة ن الإدار ل في القان ة،  ال ة، القاه ة الع ه ، دار ال م، ۱۹۹۷-١٩٩٦مقارنـة، د.

ف العام... .، د٣١٦، ص٣١٥ص ف العام، ال ، ال ن الإدار ، القان د ح ع د أب ال ، م
، ص جع ساب ها، د ٤١٧م ع ، ص .ومـا  جع ساب ة العامة...، م ، ال او ان محمد ال  ۷۱۷سل

ها ع   .وما 
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١٦٦٦ 

ة صارخ رجـة جـ ـ ب ه الع ن  ار  ل ق أنه  م  ع ار ال ف الق ع ة و ة واض
ه الإدارةح ه صف فق ده )١٠٠(  ن ت ة للقان الفة ج ه م ق  ار ال ل ، أ الق

د الفعل  ه إلى م ر  ة وت ل ه إلى حـ غـ ال ل  نی ف ف قان ه  م صف
ار م  ور ق ل ص ا الق انة، وم ه قـه أيـة ح ناً فلا تل م الأث قان ع اد ال ال

ده ج ـة لـ ل ار م جهة إدارة ش أو ه ور الق وع أو ص ني م ـا أساس قان
ا ه م اخ ةب ائ ة أو الق ة ال ل  .)١٠١(اص ال

ل  ار  ا القـ أن ه ل  ا الق م  ل ع ار ال اب للق ع ال ء ال وفي ض
ة، ب أن الإدارة م ر سل ارات الإدارة وهي ان ت اء م الأصل العام في الق  اس

ارها  ها ق ن ح ة و الفة ج ار م ارها للق ن ع اص الف القان ال أن ت
فة الإدارة  ه ال ار وتفق ـة للق م ا  ام تع ا ه واضح فإن حالة الانع ماً، و ع م
ن  ع ل ال ق اء  ني وه ما جعل الق ث أث القان ل ماد لا  د ع ح م و

ه رغ ف  مة ض ق ماً ات اجل اال ن ي د  ع ال م )١٠٢(ل ع ار ال ، وذل لان الق
قائه. ة  ال م ا  اً مه ن اً قان ل أث ت حقاً ولا  أن ي  لا ي

ة الإدارة ل ق ال قاً ل أن " وت ا  ماً الا العل ع ن م ار الإدار لا  الق
ار،  ر الق ام إرادة م ة او في حالة انع ل ة في حالة غ ال ل ن غ ال و

اص م  ة إدارة على اخ اء سل ة او في حالة اع ة ال ل ز لل
ة" ائ   .)١٠٣(الق

                                                 
ار الإدار  -ح أم محمد سع .د (١٠٠) ة للإدارة –س الق ق ة ال ل ـة وال ي ق ة ال ل  -ب ال

ة ة الع ه ة -دار ال   .۷ص –٢٠٠٥ -القاه
ادة رق  (١٠١) ع ال في ال ع  ٢٤ح أورد ال ة ال ولة ال على أن م ل ال ن م م قان

ما م تارخ العل ن ي دة  ارات الإدارة م ه ب في الق ل جهة الإدارة.   ه أو إعلانه م ق
ادة رق  (١٠٢) ع ال في ال ع  ٢٤ح أورد ال ة ال ولة ال على أن م ل ال ن م م قان

ل جهة الإدارة. ه أو إعلانه م ق ه ب ما م تارخ العل  ن ي دة  ارات الإدارة م   في الق
ا (١٠٣) ة الادارة العل ع ر  -ال ة  ٢١٦١ق ال ة  -ق ٤٦ل ام  -۲۰۰٥/٢/١٩جل عة اح م

ا ( ة الادارة العل اني -)۲۰۰۷-۲٠٠٥ال ء ال ولـة ۲۰۰۸ -ال ا ال ا ى لق ص  - ال الف
ع رق  ۷۹:۷۸ ها في ال ا ح ة  ٥٤وا ة  -ق ٤٢ل ع رق  ،۲۱ص  –۲۰۰۲/۴/۱۳جل ال
ة  ٦٢٩٣ ة  -ق ٤٥ل ء الاول -۲۰۰۲/۱/ ١٩جل ع رقـ ٥٠ص  - ال ة  ٥٢٨۲، ال  -ق ٤٦ل
ة  ا ( -١٤٧ص  ٢٠٠٤/١/٣جل ام الإدارة العل عة اح ة  -)٢٠٠٤ –۲۰۰۲م ي له ال الف
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أنه " ة  ل ق ذات ال الفة ك ه م ق  وماً أ ل ع مع ار ال ان الق إذا 
اد  ل ال د الع ه الى م ر  ني وت ف قان ه  ده م صف ن ت ة للقان ج

م الأث ع ت حقاً  ال انة.... لا ي ة ح قه ا ناً فلا تل اع .قان ق  ... لا ي
  .)١٠٤("ال

ار  ه الق ل ر ل ل ل ص ة غ او ت ادر ن ار الإدار ل اك الق وه
ماً  ع ار م الة الق ه ال ن في ه ة إدارة )١٠٥(و ه حالة تع سل لة عل . وم الأم

ه ازة لها او أعلي م ها.على أخ م   ا أو أدني م
ة الإ أن "وق ال أن  ا ال ا في ه مة م دارة العل ار انهاء ال ور ق ص

اف صاح  ضاً م ال ن مف ة، دون أن  اف ال ة  عل ي عام الإدارة ال م
م  ع ع اً  ن مع مة  ارات انهاء ال ار ق ل في اص اص الأص الاخ

اص ال ال د الالاخ امه ي لانه ول انع   .)١٠٦("ى 
ي لازم  الفة ال عة ال جع ذل  امه وم ار الإدار ع انع لان الق لف  و
ا  ن، ب ة للقان الفة ال ال ت  م ي ع لاف ال ل  ا ار ال ها، فالق ار ودرج الق

ن وهي ال ة للقان ة و الفة ج ى على م ار ال م ه الق ع ار ال عل الق ي ت
ل. ا ار ال ه ع الق م وت ار في ح الع   الق

ي ع  وم ع ال ع ل وال ا ار ال قة ب الق ف ض لأراء الفقهاء لل ع ف ن وس
اني. ل ال وم في ال ع ار ال ف الق   وقف ت

                                                                                                                       
ولة ا ال ا ء الاول -ق ع رق ٢٠٠٥ - ال ة  ٥٨٥٢، ال ة  - ق ٥٧ل غ  -۲۰۱۳/۳/٢٣جل

ر.   م
ا (١٠٤) ة الادارة العل ع رق  - ال ة ٣٩١٠ال ة  -ق ٤٨ل ر -۲۰۰۹/۳/٢٨جل  ،غ م

ع رق  ها في ال ا ح ة  ١٩٩٩وا ة  - ق ٤٣ل اشة .د –۲۰۰۰/٢/١٣جل اســ ع  -ح 
ار الإدار  عة الق س جع ساب - م ع رق ١٦٨٢ص  - م ة  ٣٥٠٠، ال ة  -ق ٤٧ل جل

ر. -١/٢٦/۲۰۰۸   غ م
ار الإدار  -محمد سع ح أم .د (١٠٥) ة للإدارةب  –س الق ق ة ال ل ـة وال ي ق ة ال ل  –ال

ة ة الع ه ة -دار ال  .۷ص –٢٠٠٥ -القاه
ا (١٠٦) ة الإدارة العل عـ رقـ  –ال ة  ٥٤ال ة  -ق ٤٢ل ام  -۲۰۰٢/٤/١٣جل عة اح م

ا ( جع ساب –)٢٠٠٤ –۲۰۰۲الإدارة العل ع رق  ،۲۱ص -م ة  ٦٢٩٢ال ة  -ق ٤٥ل جل
قةال –۲۰۰۲/۱/۱٩ ا ع رق  ،٥٠ص  –عة ال ا ال ة  ٥٨٥٢وايـ ة  -ق ٥٧ل جل
ر –٢٣/۲۰۱۳/۳ عـ رقـ  ،غ م ة  ٥٤٢٢ال ة  -ق ٤٠ل ر. –٢٠١٥/١٢/١٥جل   غ م
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  المطلب الثاني
  أحكام وقف تنفيذ القرار الإداري المنعدم

ان ا  ة العامة –ل ادة ا أش  –القاع م ن ال ح م مفه ي ت م  ٤٩نا وال
فة عامة  ها هي  ف ز وقف ت ي  ارات الإدارة ال ولة هي أن الق ل ال ن م قان

ة. اش الإلغاء م ها  ع ف ل ال ق ي  ارات الإدارة ال ع الق   ج
ن  ار الإدار لاب أن  ع في الق ال أنه ع ال عة ال ي  ع فإن ذل لا 

ا ة لا الق و م ال وعاً، لأن ع اً وم ار ر ص ق ه  ار صف في ع الق ي
  .)١٠٧(ادار 

ار الإدار ح غ الع في الق لف في حالة بل ه الى درجة ول الام  ل  اً 
ام ة )١٠٨(الانع ل اوز ال ع ب ي ن ال ن ع الف اقع ان ال  Recours pour، وال

exces de pouvoir  ن م  ١٩٨٢مارس عام  ٢ج قان ع ار ال  leواع ان الق
recours en declaraion d'inexistence  ة، ال ل اوز ال ه أح أوجه ت

ار  اء ان الق ، ح اع الق أن ل  ار  ار الق اع ة  ي ال م ان تق ل
ة، ة درجة  و م ال احة ع ار بلغ م ف ام ه ق لغ ح الانع ت ولا ي  ال ي

دة ع م اع  ا  ع ه  .)١٠٩(ال

                                                 
ا (١٠٧) ة الإدارة العل ان  - ال ع ة  ٣٦/٣٥ال رتها  - ١٩٥٦/١/١٤ -٢ل ي ق اد ال عـة ال م

ا ة الإدارة العل  .۳۹۱ -ة الأولىال -ال
ة الإدار  (١٠٨) دت ال أنه "ح عل  ار ال ا الق ة ة العل الفة ج ه م ق  ار ال ل ه ذل الق

د الفعل  ه إلى م ر  ة وت ل ه إلى ح غ ال ل  ني ال ف قان ه  ده م صف ن ت للقان
نا "  م الأث قان ع اد ال ة  ٢١٦١ع (ال ة  -ق ٤٦ل ام  –٢٠٠٥/٢/١٩جل عة أح م

ـا ( ـة الإدارـة العل اني )۲۰۰۷ –۲۰۰٥ال ء ال ها ٧٨ص  –۲۰۰۸ –ال ع )، وفي ح آخ وما 
ـل  ده م صفاته و انه و ه  ق امة ي ا م ال ه ح الفة العالقة  ه أنه الـ بلغ ال ا جاء  أ

ع م جهة ني نا ف قان ماته  ني معالإدارة م معـه مق ة  ١٠٤ع (" ث ل قان  ٣٨ل
ة  - ق ـة -۱۹۹۲/٧/٢٥جل ي عة الإدارة ال س   .١٤٠٨ - ١٤٠٧ص  - )۱۹۹۳–١٩٨٥( -ال

(109) Il tend à faire déclarer par le juge qu'une décision est entachée d'un vice, 
d'une irrégularité si grave qu'elle doit être tenue pour nulle et non avenue- ou 
nulle et de nul effet. Une telle décision est juridiquement inexistante. Le 
recours en déclaration d'inexistence est recevable sans condition de délai. Gilles 
Lebreton, op.cit, p. 465. 
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م. - ع ار ال ف الق ل و ت از  ل م ج اؤل ح ار ال ا ي   فه
ا ن ة لف ولة على ان القاضي لا يلغي ما ه  –ال ل ال اء م فق ج ق

م ع ار ال قف اثار الق ز له أن ي م ول  ع  Le juge (ne saurait annulerم
ce qui n’existe pas))ها  )١١٠ ة وم ل ال غ ال ا الأساس فإن اع وعلى ه

اء  الي للق ال اص  ه فلا اخ اء الإدار وح ها الق م  ب ع ار ال الق
اء الإ ع الاج غ ال ع ن ها  االعاد ب ان عق ارا او  ان ق اء   .)١١١(دار س

ة ل ال ارات الإدارة  –فالأصل -أما  ل أن الق مة تأخ ح الع ع ال
ه  اك أن ل ال ذو ال ع ل اس ة في س ة ماد د ع ارها م اد م ح اع ال

وعة ة ال ن اد  ،القان ل الأف ة م شأنها ت ن ة آثار قان ت أ ى أنها لا ت ع
وعة، وم ث فهي على  ـة ال ن ه القان اكـ ل مـ م ات أو تع امات أو واج ال

ةخلا ع ارات الإدارة ال ا فلا  –ف الق اد، وم ه ف ال على الأف ـ قابلـة لل غ
ا  حاجة و ه غ ها،  ف أح اش الإدارة ت اد، ما ل ت ـل الأف إلغائها م ق ع  أصلاً لل

ق م وع، علاوة على ت ـ م ف في ح ذاتـه غ ق ال ها ل اع ف ة ال ل
امها   .)١١٢(انع
ل وعل ر  ار الإدار ي ام الق اء الإدار ال على أن انع ق الق ه اس

في  ه  ام وح ى أن الانع ع  ، ف و وقف ال اف ش ه، دون ال إلى ت ف وقف ت
أس ا ةل ه الع إزالة ه ل  ع ل ال اص )١١٣(ل ك ذل الاخ ـ ل ل ي ، وه ب

ه لل ا ت ب ، ون اء العاد ي.للق ن ه الف ل ن  اع م

                                                 
(110) René Chapus, Droit du contentieux op.cit., p. 212 
(111) C, 19 juin 1981, Lesage, Dr. adm. 1981 n° 237. 
"Au contentieux de la légalité appartient aussi le recours en appreciation de 
légalité. Il s'agit d'un recours incident. Il provient d'une question de légalité 
découverte en cours d'instance par le juge judiciaire et posée au juge 
administratif parce que la solution de la question commande la solution du 
litige et parce que le juge judiciaire est incompétent pour la donner lui-même 
(question préjudicielle). Il peut être exercé contre tout type d'actes(décisions, 
contrats, circulaires). 

ي د. (١١٢) ال ال ارات الإدارة –سامي ج ازعة الإدارة في دع إلغاء الق اءات ال أة  -إج م
عارف رة –ال  .١٣٨ ،١٣٧ص  –٢٠٠٥ –الإس

عی .د (١١٣) اس ال ال ار الإدار  –ع ف الق عارف –وقف ت أة ال رة –م  –۱۹۹۵ –الإس
  .١١٩ ،١١٤ص



  صة في الدراسات والبحوث القانونية) مجلة علمية محكمة المجلة القانونية (مجلة متخص
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

١٦٧٠ 

م  ع ار ال ـ الق ف لـ وقـف ت ل  اء الإدار في إجازتها لق ة الق فق ذه م
ها،  ار ر ت ع ائج ي ة ن ن ث ـ ار الإدار أن  ف الق قف ت ان  ل إلى "أنه ول 

ي تع  ارات الإدارة ال ن إلا في شـأن القـ ل لا  ة إلا أن ال ب نا م قان
مة  ل ته ال ار الإدار ق ه الآثار أن للق إلغائها، ذل أن م ه ي  ق لأثارها إلى أن 
ايله  ة لا ت ه الق ائح، وأن ه ان والل ود الق اش في ح ال ال ه  ف اد وللإدارة ت للأف

ن  م أن  ه أو إلغائه ول يل ف قف ت ي ب ا إلا إذا ق ان مع ي ول  ار ح الق
ل  ني، إما اذا ن ف قان ار الادار  فة الق فا  ا مازال م ان مع الادار ول 
نـا، فـلا  وم الأث قان ع اد ال د الفعل ال ر إلى م ة ون ل ار إلـى ح غ ال الق

انة قه ح   ."تل
ال ا ـ  ف لاً لل ن قـا ه، ولا  ع  عاد ال ات م ه ف ال ع ، بل ولا ي اش ل

ة  ن ه القان اك أن ل ال ذو ال ع ل اس ة في س ة ماد د ع ن م و أن  ع لا 
ار الإدار  لة فالق ع فة م ة  ه إزالة تلـ الع ال اته م ر ب ا ي وعة م ال
د  ه إلى م ر  اص ال ي م الاخ ع ج ه ع ع ه مع  ن  ع ال

اد فة م.. و.الفعل ال ه  ل إزال هز  ف قف ت ع ال ب لة ف   .)١١٤(ع
، فق  اء الإدار ـة القـ ـه م اه الـ ت ا الات ة الإدارة العل ت ال وق أي

ف ق ل وقف ت ة في  ة ش ال اق د م م، جاء في ق وهي  ع ار م
ات ال و" ح هار ر ال اس عل  ا ي ر اللازم ل وقف أنه  القـ ة 

ف م .ال ب ع ع عاد م ع اً  عله م ار لا  ا الع ال اع الق .. وه
ار إلى  الق ل  ة ال ي ل اب ال ر إلى ح اغ اص... بل ه ع ي الاخ

ناً  اً ع الاث قان ات م.جعله فعلاً ماد ه ف ل ع انة ولا ي قـه أ ح عاد .. فلا تل
ل  ة في س ة ماد ن ع و أن  ع ، بل لا  اش ف ال لا لل ن قا ه، ولا  ع  ال

وعة ة ال ن ه القان اك أن ل ال ذو ال ع ه  ،اس ن عل ع ل ال اته  ر ب ا ي م
ف ل ه ى لا  لة، ح ع فة م ة  ر إزالة تل الع ع ائج ي ف م ن ه ا 

ها ار   .)١١٥(ت
                                                 

اء الإدار  (١١٤) ة الق ة  –م ة  ٦٧٥ق ة  –ق ٢٢ل عـة - ١٩٦٩/١/٢٨جل ة  -م  –٢٣ال
ة  ،۵۲۸ص ها في الق ة  ١٠٤٦وح ة  -ق ۱۸ل ة في  –١٩٦٥/١١/١٦جل عة ال م

ات  ة في ثلاث س ـ ال ات (أول أك   .٦١٩ص -)١٩٦٦آخ س  -١٩٦١خ س
ة الإدارة العل (١١٥) ان  -اال ع ة  ،٣٦ ،٣٥ال ة  ٢ل اد  ١٩٥٦/١/١٤ق جل عة ال م

ا ة الإدارة العل رتها ال ي ق ة الأولى -ال   .۳۹۱ -۳۸۸ص - ال
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ت ا ا أن "وأق ة الإدارة العل ل ا ال ع ال ومـة لا ي ع ارات الإدارة ال الق
ادة  الا ل ال رتها إع ي اص هة الإدارة ال ها الي ال ن رق  ١٢م ة  ٤٧م القان ل

هة  ١٩٧٢ أن وال اح ال ز ل ة لا  ارها  وقائع ماد اع ولة  ل ال أن م
ها، وم فات ع إلغائهاالإدارة الال ع  ز رفع ال ـ ة   ثـ  رأسا أمام ال

ة"   .)١١٦(ال
، فإن فقهاء  اء الإدار ام الق وم في أح ع ار الإدار ال ا ه وضع الق ان ه وذا 
لانه  ار ودرجة  ام الق ق ب درجة انع ف ار ال  ي ال ا ت ن العام حاول القان

ا ه ت ه وجهات ن اي  اً.على ن ت اً   ي
وماً م  ار مع ن القـ ـ : ب أن  قة ب أم ف اه إلى أنه  ال فق ذه ات

ة اد ة ال اح ج ق –ال ع  –أ أنه ل ي ل ال م ق عـ الة   ه ال و  –وفي ه
ة فق ن ة القان اح وماً م ال ار مع ن الق ة في  -أن  ا ب م ع اً  ن م كـأن 

ة   –امةال ل اع م الإلغاء، وذل لأن لل ـه  ع ف الة  ال ه ال وفي ه
ار في ه علـى الق وع م م ل ع  .)١١٧(ت

ادر  ل ال ا أن الع ال فة الإدارة، ف ار ال ع إلى الأخ  في ح ذه ال
ود ا ـه فـي ال ارسـ انـ م اء  فة س ه ال اق ه خل في ن وعة لها ع الإدارة ي ل

ل إدار أو ت ود، فه ع ه ال   .)١١٨(اوزت ه
ار أن  ا ال ار الإدار و صاح هـ ان الق لف أح أر ار ت ع م ى ال وت
ل  خل ال ـ ي ل والـ ح ار الإدار ت في الإرادة وال ان الق أر

ن في ر ال الفة القان م م مج ع اص في ر الإرادة، و ع أن والاخ ل و
ان  ه الأر ام أح ه تـ على ذل أن انع ، و ة ل الـ لات ف ل ة ت افع والغا ال

                                                 
ا (١١٦) ة الإدارة العل ع رق  –ال ة  ٢٠٧٤ال ة  –ق ٢٩لـ اد  –١٩٨٦/٦/٢٩جلـ عة ال م

ة  ـا الـ ة الإدارة العل رتها ال ي ق ـاني - ٣١ال د ال   .۱۹۱۸ص -العـ
ي (١١٧) فى أب ز فه اء الإلغاء) –د. م ولة (ق ل ال اء الإدار وم جع ساب –الق ص  –م
اس .د ٥١٣ –٥١٢ اد ع ال قف –محمد ف ام ال ائي ل ع الإس ا ار الإدار ال ـ القـ ف ل  –وقـف ت م

ه و قف وش جع ساب –ال قف) م ل. د. م١٦٢ –١٦١ص -ح ال اء الإدار  – خل الق
ال الإدارة ه لأع جع ساب –ورقاب ار٤٧٢ص –م اب. ال ح ال فى ف ة م ار الإدار  –/ عل القـ

وم ع ار الإدار ال ـل والق ا عة الأولى –ال ة –ال ة الع ه ها. ۹۹ص –۱۹۹۷–دار ال ع   وما 
او  (١١٨) ان ال ارات الإدار  –د. سل ة العامة للق جع ساب –ةال ها. ۳۸۲ص –م ع   وما 
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لـ  لاثة، ول اخ ان ال ت الأر اف ار أما إذا ت ام الق د إلى انع لاثة ه ال ي ال
اف  ه ن) واس قة القان ا ة (م و اص وال ل والاخ ها، وهـى الـ و ص شـ

لاً الال ا ار  ـان الق   .)١١٩(ح العـام، 
الفة  امة م قاً ل ارات الإدارة  لان ال  الق عي ال ق أخ ب ن ف و
ده  ر وخالف  س ره لها ال ولة، فإذا مارس الإدارة حقاً ق ة في ال ن ة القان القاع

ه، ارس ان العاديـة ل هـا القـ ل ـي ت و ال اءات وال ق أن  ع الإج ع فلا 
ي   ها ل اف ي  ت امة ال ـ ل إلى ح ال د ت ا ال ن في ه ها للقان الف م

ره جهة الإدارة ار الإدار الـ ت ناً، فـالق وماً قان فها مع ة  –ت ه قاع الفة  م
ة ن ناً  –قان وماً قان ة العل –لا  مع ن ة القان اً م القاع ا في إلا إذا ل  له س
ولة.  ال

قاً للع  رت  أخ إح ص ار الإدار  ني للق ام القان هى إلى أن الانع وان
ل  الفة، ت ه ال ل  رة الأولىال ت ة  ال ل فاء صفة ع ال ام لان في الانع

ار،  ر الق :الإدارة ع م  وت حال
لاق )١ ات له إ ار الإدار م ش لا سل ور الق ه حالة ص اً، وه ما 

فة الإدارة اب ال   ."اغ
ارات  )٢ ن ح إص له القان ار م أح رجال الإدارة م ل  ور الق حالة ص

ه " ل عل ارات الإدارة، و ارات الإدارة".الق ار الق ة إصـ اب سل  اغ
ار للقا ع القـ ضـ الفة م ام ل ة في الانع ان رة ال ة القان وت ال ا عـ ة العل ن

ولة  .)١٢٠(في ال

ي  ة ال ن فات القان د الا على ال ام لا ي أن الانع ا قاله،  ع  ه ال وق أي
ج الى  ي ل ت فات ال ل ال ة،  لا  هائ ارات الإدارة ال ال الق خل في م ت

اذها او الاع اح الادرة ع ارادتها في ات م اف ر، لع د ول ت ال ج ال ح ال

                                                 
ال وصفي (١١٩) فى  ارات الإدارة -د. م ام الق ام  -انع د ال اماة " الع لة ال ر   م

ن  ة والأرع اد ة ال ها ٧٢٤م  -ال ع   وما 
اع (١٢٠) ارات الإدارة -د. رم ال لان في الق رج ال القاه  -ت ة  ة الع ه  -ةدراسة مقارنة دار ال

لفة ٢٠٦ص  –١٩٦٨ ل م ها و ع ال الإدارة -وما  ه لأع اء الإدار ورقاب م  - ١٩٨٤ -الق
ها، ٢٠٤ ع   وما 
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ار  ة الق و هائي لأن ال في م ار ال ار الق قة على اص ا ة ال ه ة وال ال
ا ه  لاح على  وماً، إن لاً أو مع ا اً أو  ان ص فة ما إذا  ع الإدار ل

هوج وع عل  م ار، وم   .)١٢١(د الق
ع اً ذه ال ار دق لل –و –وأخ اد م ة إ ار الى صع  ب الق

وم  ع ار ال يء م ال إن الق ل  هي الى أنه  الق وم، وان ع ار ال ل والق ا ال
ل فه  ا ار ال ة أما الق ن اع القان ة للق الفة ج ار ال ي على م ه ذل الق

ل فه ذ ا ار ال ة أما الق ن اع القان ة للق الفة ج ار ال ي م ل ذل الق
ة  ة للقاع الفة ال ق ال ، وت اع ه الق ة له الفة  ار ال ي م الق

اب ال ا اغ ة في حال ه ن ارالقان ني للق لف الأث القان ة وت   .)١٢٢(ل
  الفصل الثالث

  القرارات الإدارية التي لا يجوز وقف تنفيذها
  تمهيد وتقسيم:

ا ف الق ل وقف ت ه أن  ا لا ش  ل في م ة ت ه قة ج ت  ر الإدار ي
الإلغاء ه  ع  ل ال ق ار ال  ها وم ث فإن الق ع م أنه م ع دع الإلغاء وف

ح. و والع ص ت ال اف ه في حال ت ف ل  وقف ت ق   م 
ة عها لقاع اً ل الإلغاء ن ها  ع ف ز ال ي لا  ارات الإدارة ال ل فإن الق  ل

ل وقف  اب أولى تق  ز م  اء فإنه لا  ء الى الق ل الل ي ق ج ل ال ال
ة الإلغاء. ع لا ل ل م ار  د ق ن الا  قف لا  ها لأن ال ف   ت

: ل م خلال ال الآت ا الف اول دراسة ه ا س م فإن ء ما تق   وعلى ض
اضعة ل - ة ال ارات الإدار يال الأول: الق ج ل ال   ل
ي - ج ل ال ة ال ارد على قاع اء ال اني: الاس  ال ال

                                                 
اع .د (١٢١) ارات الإدارة -رم ال لان في الق رج ال اب –ت جع ال ع  .د ١٧٤-١٧٣ص  –ال

ني ي  اء الإدار درا –الغ ام الق ارات الإدارة في أح ف الق جع سابوقف ت  –سة مقارنة م
ل سلامات. د ٨٤ص ن الإدار الأردني دراسة مقارنة –ناص ع ال ار الإدار في القان  –نفاذ الق

جع ساب ص    .٥١٨م
د ح .د (١٢٢) ع د أب ال ن الإدار  –م جع ساب –القان  .٤٩٧ص  –م
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  المبحث الأول
 القرارات الإدارية الخاضعة للتظلم الوجوبي

 تمهيد وتقسيم:
ار الإدار  الق ـ  ا ـام ال ورة ق ان لل على ضـ ع الأح ع في  ه ال ي

رته ق ي أص ه أمام جهة الإدارة ال ل م ي ال ع اء الأم ال  ء إلـى الق ـ ل الل
ار  ور الق د ص ة  اش اء م د إلـى الق ء الف ل دون ل ن ت ة ب القان د ع وج
ار أمام الإدارة ث  ل أولاً م الق ال ن  ام ما جاء في القان ه ت واح ع عل بل ي

اء. جه إلى الق  ال
ل فإنه م  يهي أنل ل ه لا ال ة  هتق عها لقاع ها ل ف لـ وقـف ت ارات  القـ

ة. ه الف ها للإلغاء خلال ه م قابل ه ذل م ع د ي وما ي ج ل ال  ال
: ـ الآت ل ا ال م خـلال ال اول دراسة ه ا س ء ذل فإن  وعلى ض

 ي ج ل ال ة ال قاع د  ق ل الأول: ال  ال
 ة اق قاع اني: ن ل ال ي ال ج ل ال  ال

  المطلب الأول
 المقصود بقاعدة التظلم الوجوبي

فة عامة ه ل الإدار  ال أن " ق  ه صاح ال م  ق اس ي ش أو ال
اً  ال ة  ة ال ل ار أو ال رت الق ي أص هة الإدارة ال ه او لل يله أو س ها تع م

 .)١٢٣(إلغاءه"
ل الإدار ه حل ال ف م ال ها واله ار الإدار في مه أ ع الق ي ت اكل ال

ه  ف ل ا ت اء، وفي ه ح أمام الق ة ت ائ ازعة ق ر الأم إلى م  لا ي
ة  اء م ناح اهل الق اقع علـى  ء ال ة وت للع أن م ناح ومال ووق ذو ال

ها وت اجـع نف ـي ت ال أمام الإدارة  ح ال ف ا أنه   ، رته م ع الأخ ا أص  
ارات ة )١٢٤(ق ع  له إذا ما اق ار أو تع انهـا أن ت الق ن فـي إم   ،

                                                 
ا محمد علي .د (١٢٣) اء الإدار  –إب ة –الق ة الع ه . وان ٣٦٧ص  –٢٠٠٤عة  –دار ال

ى د ع ا في نف ال ل .أ ا خ ال ء  –محمد إب ابي (في ض ل الإدارة الإ ل الإدار وم ال
اء) ام الق امعي –اراء الفقه واح ها ١٢ص  –٢٠٠٨عة  –دار الف ال ع  وما 

: " .د (١٢٤) د ح ع د أب ال اء الإدار م اء الإلغاء –الق اء  –ق "ق أدي جع ساب –ال  –م
  .٩٠ص 



  في الفقه وقضاء مجلس الدولة الفرنسي والمصري نطاق تطبيق وقف تنفيذ القرار الإداري"دراسة مقارنة"

  د. عبد المقصود توفيق أحمد

 

١٦٧٥ 

ت  اً أن الإدارة ق ي ح ع اً لا  ار الإدار مع ور الق ها، ذل أن صـ م إل ق ل ال ال
ة  ئاس ة ال ل ة فإن ال أ ال الفة م ار ق تع م ر الق ض أن م ف ، و اً ذل غال

ؤوس و  ارات ال يل ق ل تعـ   لغاءها.ما ت
ل رفع دعـ الإلغاء م  ه ق ع تق ا ال ة اش ل الإدار م ناح ق ال و
عة  ة س ف نلقي ن ي، وسـ ل وج ار وت ل اخ ، ت ل ع م ال مه إلى ن ع

ا لأ اني ن ع ال لام في ال ل ال ع الأول على أن نف ا وذل على ال ر دراس نه م
الي:  على ال ال

１- : ار ل الاخ  ال
ار أو  رة الق هة م ار إلى ال ر م الق ه ال م  ق ل ال ي ه ذل ال
ما ة ال ي ع وذل خلال مـ ا م ال ه دون اش ها م تلقاء نف هة الأعلى م  ال

ار الإدار  الق ه  ة لعل ال  .)١٢٥(ال

ا في والأصل في ال ع جعلـه وج أن، إلا أن ال اح الـ ار ل ل أنه اخ
ضعه. ، على ما س في م ل ال  حالات أوردها على س

ادة  ع في ال ع  ٢٤وق أورد ال عـاد رفع ال ولة على أن "م ل ال ن م م قان
ار  ما م تارخ ن الق ن ي ات الإلغاء س ل عل  ا ي ة  الإدار أمام ال

الح العامة أو  رها ال ي ت ات ال ة أو في ال س ة ال ه في ال ن  ع ال
ي  ة الإدارة ال ل إلى اله ال عاد  ا ال ان ه ع س ق ه. و أن  إعلان صاح ال
ماً م  ي س ي ل م ل ق ة، و أن ي في ال ئاس ات ال ار أو اله رت الق أص

ه، و ماً تارخ تق ي س ي ع م اً و ن م ف وج أن  ال ار  ر الق ذا ص
عاد  ن م ه. و ة رف ا ة  ات ال ه ال ل دون أن ت ع على تق ال
ماً  اء ال ي ماُ م تارخ انق ل س ي ال اص  ار ال ع في الق ال ع  رفع ال

رة.  ال
ع  اً أن ال ال أ ي  ل غ وج قا خاصاً لل ان  ع الأح ق ي في 

ن  ا القان ه ه اع ما ي عل الة  ات ه ال ولة، وفي ه ل ال ن م قان ما ورد 
ق  اص  ن ال ه، ذل ان القان قة تق ل او  عاد ال عل  ا ي اص، خاصة  ال

  العام.

                                                 
ني .د (١٢٥) ؤوف هاش  ي (دراسة  –ع ال ن ال وال ل الإدار في القان ام ال اح

ة) ائ ة وق ة –فقه ة الع ه  .١٣ص  –١٩٩٧عة  –دار ال
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ي: -２ ج ل ال   ال
ع على صاح ا ل ال ي دة ه ال ه في حالات م ر) تق أن (ال ل

م تقـ ا ت على عـ ناً  سـاب على رفع دع الإلغاء،  ي ل قان ل ق ل
لها م ق ع ع ضعه.)١٢٦(رفع ال اه لاحقاً في م  ، وذل وف ما س

هار  د والإدارة، و ام ب الفـ ص ال ل ف ي تقل ج ل ال ء لل وم شأن الل
ت على ذل الإد امه ول ت ل لأح ع ن و م القان ه  ل  لها لل ارة في حالة ق

ة  عاره ل ال اد واس أن الإدارة لـ الأف رته، وفي ذل إعـلاء لـ ار أص ها لق س
عاون ب الإدارة و  ـ م ال د إلى م ق في تعامله معها، الأم ال ي ا  اد م الأف

ة الع ل  .)١٢٧(امةال
اً،  ائ ار ق هـا إلغـاء الق ه، ما  وع ارها ل ل إذا فق ق ل الإدارة لل ا أن ق ك
ه  ائه مـ تع ل أض  م ب ا ق تل ل  ة ت اء مال أ لها  الأم ال 
اج ع وصف  ج ال ره ال ر أدبـي م ار، علاوة على ما ق  بها مـ ضـ الق

اراتها  ة.ق و وج على ال  ال
اره رق  ولة ق ل ال ار رئ م ر ال ال ه  ۷۲وق أص أن  ۱۹۷۳ل

ل اءات ال   إج
ه الإج  دا  ها م ل ف قة الف ارات الإدارة و ي م الق ج ة ال اءات واج

أن ا ال اع في ه   .)١٢٨(الات

هة ال ه إلى ال ل ل ت سل ال اءات أن ي ه الإج ل أمامها ع  وم ه
عل  ا ي ة  ع أمام ال دود رفع ال ن م ل  ل،  ص عل ال ل  اب م ك
ار الإدار وذل وفقا ل  الق ه  ة لعل ال ماً ال ة ال ي ات الإلغاء خلال م ل

ادة  . ٢٤ال ولة سالفة ال ل ال ن م  م قان

                                                 
: " .د (١٢٦) د ح ع د أب ال اء الإدار م اء الإلغاء –الق " –ق أدي اء ال جع ساب –ق  –م
  .٩١ص 
فة .د (١٢٧) ع خل اء  –ع الع ع ال ار الإدار في الفقه وق إلغاء الق ع  ل ال و ق ش

ولة ل ال ة –وم ي لاء ال ع ال ا   .١٨٢ص  –٢٠٠٥ –م
د  (١٢٨) ة الع قائع ال ارخ  ٨١ان ال ل  ١٢ب جع د ١٩٧٣اب ها  ار ال ص محمد  .م

سي اءات امام الق –ال جع ساب –اء الإدار الإج ها ٢٤ص  –م ع   .وما 
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ه إلى ح م ا ار ي ل الاخ ض أوجه ولأن ال ا نـ ع ي فإن ج ل ال ا مع ال
ا،  ه لاف ب اليالاتفاق والاخ  :)١٢٩(وذل على ال ال

ي: ج ار وال ل الاخ ه ب ال  أولا: أوجه ال
عاد رفع دع الإلغاء -١ ع م ق ا  ارا أم وج ان اخ اء  ل س  أن ال

ج ار وال ل الاخ لاف ب ال اً: أوجه الاخ  ي:ثان
ل  )١ ن فـي ال ل القان ا ي ، ب ل مع ه ش ار لا   ل الاخ أن ال

اً. اب نه  لا ع  ة ف انات مع اعاة ب ي م ج  ال
مه، ون  )٢ ق مه ون شاء ل  ل إن شاء ق ة ال وك ل ار م ل الاخ أن ال

ي ف ج ل ال اء، أما ال أ للق ه ول ع تق ه  ء شاء ت م الل ت على ع
. ع ل ال م ق ه ع  إل

ي فه  )٣ ج ل ال ارات الإدارة، أمـا الـ افة الق ة ل ال ار جائ  ل الاخ أن ال
لى  ي س ، وال م ف الع ال اصة  ارات الإدارة ال ع الق ر على  مق

ضعها. احها في م  إ
  المطلب الثاني

 نطاق قاعدة التظلم الوجوبي
  تمهيد وتقسيم:

ع  ل في  ورة ال ع الإدارة  ع ق أورد ق على إقامة ال ان ال إذا 
ار ذل وحالاته. ا وما هـ م ن ، أم أنه في ف ضع في م فق ا ال ارات فهل ه  الق

ـ لـي ال   ـ ع إث ا وم م خلال ف ن ضع في ف اول ال ف ن ل س ل
الي:   ال

  :ع الأول االف ن ضع في ف  ال
 ضع في م اني: ال ع ال  الف

 الفرع الأول
 الوضع في فرنسا

ن  ع افـة ال ن الإدارـة، ف ع ع ال ي أ ق على  ن ع الف د في ال ل ي
ى  ع ال ار الإدار صادراً ع جهـة إدارة  ان الق ى  ، وذل م ام واح ع ل ت

ا اء وذل م ح إج ه فقها وق ف عل ها ال ف اءات وقف ت ل إلغائهـا وج ءات 
                                                 

سي .د(١٢٩)  اء الإدار  –ص محمد ال اءات امام الق جع ساب –الإج   .٢٧: ٢٦ ص –م
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١٦٧٨ 

ل  ة  ان ن م إم ع ع ال اج  اء لإخ ي أ اس ن ع الف الي ل ي ال ال
. ف  وقف ال

فة وذل  رفع دع الإلغاء  ال علقة  ارات ال ف الق ل وقف ت  
أ قف  ة لل ض و ال ل في الأم وفقاً لل ف . فعلاً، و ف  ل وقف ت
ارخ  ي ب ن ولة الف ل ال ر م ل فق أص قاً ل ي  ٢٨/١٠/١٩٩١وت ق ـاً  ح

ل ال ار ف ف ق ل وقف ت ف  ادا إلى أنه  Dame Pegon :ب مـة اس م ال
هالا ار ر ت ع ائج ي ار  )١٣٠(  إلى ن ف الق قاف ت لـ إ ل رفـ ال ـ و

ف م قاف ص ائج  Abarderio Alainت ال ال إ لأنه لا ي على ن
لانهي ى ب ا ل ق ها  ار ر ت ا  )١٣١(ع ل ه ال في م ع الي إن ش الاس ال و

ارات ع م الق   .ال
م  ان ل ي علي ع ي ون  ن ع الف قة أن ال ا ام ال ح م خلال الأح و

فـ ن ال علقة  ارات ال ف الق ي وقف ت ن ولة الف ل ال ة العامـة إلا أن م
ا ف ه قف ت ف ل ت ب ات وقف ال ل ة ب  اك الإدارة ال ع م  وال ال

ر ا ن ارات إلا  ف )١٣٢(الق فة العامة لا ي ادرة في ال ارات ال ر ذل أن الق ، وم
. ف قف ال ر لل ب ال ال ع فة عامة ش الاس ها   ف

 الفرع الثاني
 الوضع في مصر

ادة  ج ال ا ح أخ ن ا ه في ف ضع في م ع ن  ٤٩/٢لف ال م قان
ها إداراً م  ل م ل ال ل إلغائها ق ل  ق ي لا  ارات الإدارة ال ولة الق ل ال م

اق الق هان ف ل وقف ت ز  ي   .)١٣٣(ارات ال
                                                 

(130) C.E, 19 avril 1985, Madeleine murabuto, D. A, 1985, No 6, P 11: C.E, 13 
November 1981. lamberte, Rec.. T.p. 871: C.E., 28 Octobre 1991 Dame pegon 
Rec.. T.p. 1126 
(131) C.E, 19 decembre 1986, alain, laborderie. c/ ville d'Aixen- Provence; D. A. 
1987 No2 , p. 11- C.E., , 25 mail 1988 , assoc, lefoyer israelite D.A. 1988 , no. 
6. 6 p. 11. 
(132) stavros tsiklitiras, le statut constitutionnel du sursis a excution event le juge 
administrative, R.D.P., 1992 No. 3, P.P. 707– 711 

ادة  (١٣٣) اد:ال ادة تقابل ال ه ال ن رق  ٢/٢١وه ة  ٥٥م القان ادة ١٩٥٩ل ن  ٢/١٨، وال م القان
ة ١٦٥رق  قة. .١٩٩٥ ل ا ولة ال ل ال ان م  م ق
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ع م وقف ها ال ع ي اس ارات ال ل  والق ق ي لا  ارات ال ف ت في الق ال
ع في  ده ال ائف وهي وقف ما ح ي، وهي ثلاث  ج ل ال ل ال ل الغائها ق

ادة ( عاً وتاسعاً م/ ۱۲ال اً ورا د ثال ل في ال الي ت ولة ال ل ال ن م  ب) م قان
ن  ا القان ة م ه ادة العاش ادة ، )١٣٤(ال  على أنه: ١٢وت ال

ادرة  )١ ة ال هائ ارات الإدارة ال ع في الق ال أن  مها ذو ال ق ي  ات ال ل ال
اً". ح العلاوات "ال ثال ة أو م ائف العامة أو ال ع في ال   ال

ه  )٢ إحال ادرة  ارات الإدارـة ال إلغاء الق م  ف الع مة م ال ق ات ال ل ال
له اع أو ف عاش أو الاس ي إلى ال ـأدي غ ال ال عا". •   ال را

ارا )٣ إلغاء الق ن  م ن الع ف مها ال ق ي  ات ال ل ة ال أدي ات ال ل ـة لل هائ ت ال
 "."ال تاسعاً 

ف م  ة لل ن ال ال عل  ارات الإدارة سالفة ال ت لاح أن الق و
ه  اج ه ها وخ وجه م ى خ مة وح ال اقه  ف ق ال ـام وقف ال اق ن ارات م ن الق

ن رق  ة للقان اح ة الإ ه ال ة  ١٦٥علل ل ال اس ١٩٥٥ل ام ال ث ن
أنه " ي  ج أدي ال ال ح العلاوات و ة وم ع وال ارات خاصـة بـال ان تل الق ا  ل

ل م غ ال ال اع أو الف عاش أو الاس لة والإحالة إلى ال ي وهي على ال أدي
ت على ها" لا ي ار ر ت عـ ائج ي ها ن ف  .)١٣٥(ت

ي ت  ر ال اته م الأمـ ارات ل ب ه الق ع ه ض ل أن م ع ب وق اع ال
ها ر م ف ع ارات ي عة تف بـان تلـ الق ة قا ن ه قان ضع ق ال وذل ب ع  على الاس

ف قف ال ر ل ال ال ع ل ا)١٣٦(الاس ر أن ال ع ق ـ ي ع ، أ إن ال غ ي  ج ل
ف  .)١٣٧(لـ وقف ال

                                                 
عا (١٣٤) ا ورا د ثال ادة  وتقابل ال ا م ال ن رق  ٨وخام ة  ٥٥م القان اَ  ١٩٥٩ل د  وأيـ نف ال

ادة  ن رق  ٨في ال ة  ١٦٥م القان د ١٩٥٥ل ـ ت ال لاف ت الي. مع اخ ن ال ة للقان  ال
ي م .د (١٣٥) ال ال لة -محمد  ع ر الإدارة ال اء الأم جـع سـابـ مـ  –ق في ذات  ۲۰۳م

ع ى ال ع ة  ٤٥٥ ال ة  -ق ٢٧ل ة  –۱۹٨٣/٦/٢٦جل عة ال اً  ٨٦٨م ها وأ عـ ومـا 
عـ رقـ  ة  ۱۱۲۳ال ة  –٩ل ة  -١٨/٤/١٩٦٤جل عة ال ها ٩٦٤م ع   .وما 

ة  ٩٠٣ع رق  (١٣٦) ة  ٣٠ل ـة  –١٩٨٥/١١/٢٤ق جل ي عة الإدارة ال سـ  ۱۹۹۳/ ۱۹۸۵ال
ة  ٣٣ج  ها ٩٤١ص  ٤٧٢قاع ع   .وما 

خ .د (١٣٧) ان محمد  اء الإدار  -رم ة"الق ان عة ال ـة -". ال ة الع ه  –٢٠٠٠-دار ال
  .٤٢٣ص
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ـ علـى  ق ارات  ه القـ ـ هـ ف ل وقـف ت ـ م ق د إلـى عـ ا ال ر الإشارة في ه وت
ة بـا ـ ـات ال ل مةال ع ارات ال لان، أمـا القـ ها ولـ  )١٣٨(ل ـ ف ل وقـف ت ز 

خل فـي أ ها. كـانـ تـ اب ذ لاثة ال ائف ال  مـ ال
ل  ـا س الق ف  ن ال عل  ها ت اب ذ ص ال غ م أن ال وعلى ال
اق  ا م ن ة الإدارة العل ج ال عاً، فق أخ ها ج ع ة لا ت ها إلا أنها في ال

ج ل ال ـل الـ إلغائهـا ق ع  ز ال ي لا  ارات الإدارة ال ارات، الق ع الق ها  ي م
  كالآتي:

١- : ل ارات ال  ق
ارات  ق د  قـ رج ت ال ائف العامة، فلا ت ع في ال ة لل ائ وهي أداة اس
ل  ارات ال ، إذ أن لق ة سـالف الـ ادة العاش اً م ال اردة في ال ثال ع ال ال

، وم ث فلا يـ ع قلاً ع ال اماً خاصاً م ي، ن ج ل ال لـ إلغائها ال  ل
اف ش  ـى تـ ـ مـ ف ام وقف ال ع ل الي فهي ت ال اب و ام أس ال و ع ا الاس

ة  .)١٣٩(ال
ة: -٢ ة لل اح ارات ال  الق

ـة دون  ق ارات ال ل فق ق ا ال  ا أن ه ة الإدارة العل ت ال اع
ه  وج ه ة و ة لل اح ارات ال ع الق ي أم ال ج ل ال اق ال ارات م ن الق

د  ا ال قف، وفي ه اعـ العامـة لل ها وفقاً للق ف ل وقف ت الي  ال الإلغاء، و ها  ف
أنه " ق ا  ة الإدارة العل ار ال اً على الق ع عى  ل دع ال م ح إن ق

ق ق  ص لا ت ا ال اه في ه ة فإن دع اح لل ار ال ي م الق ج ل ال  ال
اراً  ة ول ق ار ساح ال ق ع  ار ال ع إذ أن الق ل رفـع الـ ه ق ن  ع ال

                                                 
ه (١٣٨) ف ة وقف ت ان م وم ع ار ال ي ع وضع الق ه في ال   .س الإشارة ال
ل  (١٣٩) ة ال ي ف ارات ت ف ق ات وقف ت ل ل في  ي ف ا ال ة الإدارة العل ام ال أن أح

ي عل ع ال ارات ال ـف م ق ل ار ال ار ق اع ة ول  ض قف ال و ال اف ش ء م ت ى ض
ع رق  ل رفع دع الغائها. ال ل ق أنها ال ة  ٤٨  ة  ۱۰ل عة  ١٩٦٧/٥/١٣ق جل م

ة  عـ رقـ ۱۰۳۹ص-١٢ال اً ال ة  ١٢٦٥، وأ ة  ٩ل ة  ١٩٦٤/٤/١٨ق جل عة ال ق ٩م
ة ة  ١٨/٤/١٩٦٤ جل عة ال ع رق ٩٦٩ص -٩م اً ال ة  ١٠٥٧. وأ ة  ١٠ل ق جل

ة  ٦/١/١٩٦٨ عة ال ها ۳۸۱ص  - ١٣م ع   .وما 
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عاً وتاسعاً م اً ورا د ثال ها في ال ص عل ارات ال ـ الق رج ت ـ ائهـا ي ادة إج  ال
ولة ل ال ة م م   .)١٤٠(العاش

مة غ -٣ إنهاء ال لة  ارات ال :الق ال اردة     ال
ة م  ـادة العاش عاً وتاسعاً مـ ال اً ورا د ثال ها في ال ص عل ى الغ ال وتع
اق  ة، ففي ن ـة أو سل اب ارات إ ان قـ اء  ها س ار إل ولة ال ل ال ن م قان

ة  اب ارات الإ ـا "الق ة الإدارـة العل إنهاء ق ال ادرة  ارات ال مة بـأن الق ال
ة  ادة العاش عاً وتاسعاً م ال اً ورا ات ثال ل الفق ل خـل في مـ ـل لا تـ اع ع الع للانق

ن رقـ  ة  ٤٧م القان ات الغائها دون  ۱۹۷۲ل ل ل  ولة، وم ث تق ل ال أن م
رة لل ق اع ال ار ال ار. وان رة الق ة م ها إلى اله ل م ق ت قة ب ن م  أن ت

ادة  ة م ال ان ة ال الفة للفق م ال فه ل و ل  ٤٩في ال ز  ارات  فإن تل الق
ت في اف ى ت ها م ف ناً" وقف ت رة قان ق و ال ل ال  .)١٤١(ال

ام ا ت أح ق مة فق اس اع ع إنهاء ال ة للام ل ارات ال ة لق ال ة أما  ل
ا إلى أن " ارات الالإدارة العل ادة الق قاً لل مـة ت اع ع إنهـاء ال الام ة  م  ٩٨ل

ولة رق  ال ن  ن العامل ال ة  ٤٧قان اصة بها ض .١٩٧٨ل ازعات ال .. ال
ادة  عاً وتاسعاً في ال اً ورا د ثال ها في ال ص عل ازعات ال ن  ١٠ال م قان

ي ق ج ل ال ـ ال ع لق ولة.. ولا ت ل ال ل إلغائهام ل وقف .ل  ل  ق .. و
ع  ع ال ض ل في م ـ الف ـا لـ ق ها م ف  .)١٤٢(......ت

                                                 
ا (١٤٠) ة الإدارة العل ع رق  –ال ة  ٦٠٣ال ة  –ق ٣١ل ة  ٢٩/١/١٩٨٩جل عة ال م
ء الأول –٣٤ ع رق  ٥٠١ص  –ال اً ال ها. وأ ع ة  ٢١١وما  ة  –ق ٣٨ل  –٥/٣/١٩٩٤جل

ات العامة  –محمد ماه أب الع .د ق وال ق ة ال ا اء الإلغاء ودور القاضي الإدار في ح ر ق ت
ان ق الان ور القاضي الإدار في م –وحق ة ل ء الأول –دراسة ت دار أب ال  –ال

اعة   ١٠٠١ص  –٢٠١٣ –لل
ع  (١٤١) ا، ال ة الإدارة العل ة  ٢١٤٧رق ال ة  –ق٣٣ل ة  –٧/٦/١٩٨٨جل عة ال ، ٣٣م

اني ء ال   ١٦٧١ص  –ال
ا (١٤٢) ة الإدارة العل ع  –ال ة  ٢١٤ال ة  –ق ٣١ل ع ١/١١/١٩٨٧جل اَ ال  ١٠٧، وأ
ة  ة  ٣٤ل ع ٢/٤/١٩٩١ق جل ة  ١٥٢١، وال ة  –ق ٣٧ل ، د. محمد ماه أب ٨/١٢/١٩٩٢جل

اء ا - الع ر ق ق ت ات العامة وحق ق وال ق ة ال ا لإلغاء ودور القاضي الإدار في ح
ان ور القاضـي الإدار في م –الإن ة لـ جع ساب -دراسة ت  .۱۰۰۲ص  –م
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١٦٨٢ 

ب قل وال ارات ال ل ق ارات )١٤٣(ك ا مـ الق ة الإدارة العل ها ال ج ، فق أخ
ص  ارات ال ا الق ـا عـ ـ قـ  ، ح ها في ال سالفة ال ص عل ال

ها في ال ثال ولةعل ل ال ن م ة مـ قان ادة العاش عاً وتاسعاً م ال .. فإن .اً ورا
قل ارات ال هـا قـ ة الأخ وم هائ ارات ال ل وقف  سائ الق ز  ب،  وال

ها" ف  .)١٤٤(ت
٤- : أدي ال ال ادرة ع م ارات ال   الق

ال تاسـعاً مـ ال  ها  ي ورد ذ ة ال أدي ات ال ل ارات ال ج م ق ة ت ادة العاش
ة  أدي ات ال ل ادرة م ال ارات ال د بها الق ق ولة لأن ال ل ال ن م م قان
ادرة ع  ارات ال نا في ذل أن الق أدي وس ال ال ادرة ع م ة ول ال ئاس ال
ه  ف ه ورها ت د ص ها إداراً، لأنه  ل م و م ال أدي لا ج ال ال م

ها  ال ولاي ه ال لف ع ها، في ح أن الأم  ع ف جـ ها أو ال ها س ع عل و
ف  ة وهي لا ت ئاس ة ال أدي ة ال ل ر مـ ال ي، لأنه  أدي ار ال ص الق

ل س الي ت ال اره و إص ها  هولاي ل م ه ع ال ع  ج  .)١٤٥(ه أو ال
ة الإدارـ رت ال ا ق أدي ح ال ال ارات م افق ـا تعامـل  ام ة العل لأح

أن " ة، ح ق  أدي أديال ال ال ارات م ام صادرة م .ق ابـة أح .. تع 
ام ه الاح ا فإنها تعامل معاملة ه ة، ل أدي اك ال أن ق ) ١٤٦(.....".ال ا ال وفي ه

                                                 
أن د (١٤٣) ا ال ف أن جعف .، دأن جعف .راجع في ه فة العامة –أش ل العامة  –ال دراسـة الأص

مة ال ن ال ة لقان ل ل يوال ة ال ة –ن ة الع ه   .۲۹۱ص -٢٠١٦ –دار ال
ا (١٤٤) ة الإدارة العل ع  -ال ة  ١٤١٨ال ة  -ق ٣٥ل عة الإدارة  ١٩٩٠/٢/٤جل سـ ال

ة ي عـ  ،٩٤٣ص –۱۹۹۳/ ١٩٨٥ -ال ا ال ة  ٥٠٨وأ ة  -ق ٣٤ل       –۱۹۹۳/۱/٢٣جل
الع .د اء الإلغاء ودور القا -محمد ماه اب ر ق ات العامة ت ق وال ق ة ال ا ضـي الإدار في ح

ان ق الإن ور القاضي الإدار في م -وحق ـة لـ ق جع ساب -دراسة ت   .۱۰۰۲ص  –م
ى (١٤٥) ع او  ،في ذات ال ان ال اء الإدار  –د. سل ـاب الأول –الق اء الإلغاء - ال جع  –قـ م
ة الإدارة العل، ١٠٥٣ص - ساب ا ح ال ع رق  –اوأ ة  ٨ال ة  –ق ٢ل جل
ة  ٢٤/٤/١٩٦٠ عة ال ها ٧٥٥ص  - ٥م ع  .وما 

ع  (١٤٦) ا،  ة الإدارة العل ة  ١٨٧٢ال ة ٢٦/١١/١٩٩١ ،ق٣٥ل ي عة الإدارة ال س  –ال
ا م ة العل ام ال اد واح ة و  ١٩٩٣ص  ١٩٨٥عام  م هاني -أد. ن ع عة  –ح الف ال

ة  ١٩٩٥ :١٩٩٤الأولى    .٩١٧ص  –٤١٠قاع
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١٦٨٣ 

ن لل عها القان ي ل  أدي ال ال ال رها م ي ت ارات ال أن "الق اً  ي م أ
ارات الإدارة، فلا  الق اصة  ام ال هـا الأح ة لا ت عل ارات نهائ ا ق جهة إدارة عل
ها  ال ولاي ف تل ال ها بل ت ها أو تعق جهة الإدارة عل ها أو س ل م ز ال

غل ذلـ يلها، و ها أو تع ع ف ج ها أو ال ها س ع عل ارات، و ه القـ ار هـ  إصـ
ها إلى  ع ب في  ال أق ه ال ارات ه هـات الإدارة، وعلى ذل فإن ق علـى ال
ـة  ات تأدي ارات سل أنها ق صف  ارات الإدارة ولا ت ها إلى الق ة م أدي ـام ال الأح
اك  ادرة مـ ال ـام الـ ارات ما  على الأح ه الق وعلى ذل  على ه

ع ة لل ال ة  أدي ة أ ال اش ها م ع ف ها م ث  ـة الإدارة ف مـام ال
ا"   .)١٤٧(العل

ارات  ار ق ت على اع ائها ق ج اء الإدار ل إن ة الق لاح أن م وم ال
ارات  إلغاء الق عـ  ني لل ام القان ارات إدارة خاضعة لل ة ق ا أدي  ال ال م

ا ،الإدارة وذل ل ار م أوله ن رق إن ام القان لة وفقاً لأح ـ أدي ال ال ال
ة  ٢١٠ ولـة ١٩٥١ل ال العامل  اص  ن رق  –ال ور القان ي ألغ   ١١٧ال
ة  ة ١٩٥٨ل أدي ات ال اك ابـة الإدارة وال ـ ال إعـادة ت اص  ولا ش أن  –ال

ال م ق  ه ال ر ع ه ـا  ـام ل عـة الأح اف  وج ال الإع اه خ ارات مع
اء ة الق ازعات عـ رقا ا ،م ال ه ا ن  وثان عل ام  ارات أح ه الق ار ه أن إع

ام ه الأح ة ه ت اء  ،ع م ـة القـ ادرة مـ م ام ال عة الأح ن م  فهل ت
اء ،الإدار  ة الق قا اعها ل الي ل  إخ ال ا ل  –و ة الإدارة العل ت ق فال

ع الة  –أن  ه ال ـاك الإدارة وفي ه ادرة مـ ال ام ال ة الأح ت ن م م أم ت
اء الإدار  ـة القـ ة م قا ع ل ة ق ت ا  ،الأخ ة الإدارة العل اء ال ع إن و

ولـة رق  ل ال ن م ى قان ة  ١٦٥ومق ع  ١٩٠٠ل ض اهها في ال أت ات ب
ع اب و ن رق وال ال ور القـان ة  ١١٧ ص ه ١٩٥٨ل ار ال ول  ال الع أت  ب
ـف و  ا ال ارات ع ه ة ول ق ائ ام ق ة أح ا ال  ه ال ارات ه ار ق اع

ام ول  ائ الأح ا  ة الإدارة العل ها رأساً أمام ال اس عل ن ال إدارة وم ث 
ة ع ١٩٨٤، ۱۹۸۳في عـامي  رت ال ام اعأص ـال ة أح ارات م هـا قـ ت ف

الإلغاء أمام  ها  عـ ضـ ن ال ة ل ائ اماً ق ارات إدارة ول أح ة ق ا أدي  ال

                                                 
ا (١٤٧) ة الإدارة العل ة  ٢٦٢٦ع  –ال ي  ٢٧/٢/١٩٨٨ –ق ٣٠ل عة الإدارة ال س ال

جع ساب ١٩٩٣ –١٩٨٥ ة  –م    .٩٠٥ص  ٤٠٤قاع
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١٦٨٤ 

ة  ي سـ دة م ج أت في الع ها ب ة ول ة ال أدي ة ال إلى معاملة  ١٩٨٥ال
الي لل ال عها و ـة ل أدي ـام ال ات معاملة الأح أدي ب ال ال ارات م ع ق ام ال

ارات  ام، ول ض الق   .)١٤٨(الإدارة"ض الأح
ارات الإدارة أم  أدي ب القـ ال ال ارات م قع ق ان م ا ما  ة الأم وأ وفي نها

عاته.  ي وت ج ل ال ام ال ة ب ة، فإنها غ مع ائ ام الق  الأح
ة -٥ ل اً لل ل غ ي ت ة ال اد ال ال  الأع

ف ل وقف ت ل ز  ارات لا ت ه الق ل ذل أن ه ل الغائها و ها ع 
ة  ا فقـ وضع م ف، لـ ة ص ال ماد ارة ع أع ي، بل هي  ى الف ع ال ارات  ق

ادة  ح في ال ا ال ال ة مفادها أنه رغ ه اء الإدار قاع ن  ١٠الق م قان
ادرة في ش ارات ال ل الق ولة، إلا أنه إذا ن ل ال فة العامة إلى ح ع م أن ال

ل وقف  الي   ال ها إداراً، و ل م ل الـ ل إلغائها ق ة فإنه   ل ال
اً لا ي  لاً ماد ها لأنها تع ع ف ارات الإدارةت ة الق ت  .)١٤٩(قـى إلى م

ار  قف وخـ بها الق اً لل ع ح ال ق جعلها ال ع قاء الاس ة ان ان ق ات وذا 
ادة  عـاً وتاسعاً م ال اً ورا د ثال دة في ال ي وال ج ل ال اق ال اخلة في ن ال
اء الإدار ق ج على أنه  ا فإن الق ولة على ن ما رأي ل ال ن م ة م قان العاش
ف  قف ال ر ل ال ال ع ام الاس ي  ق ع ل ة لل ة ال ال اف  ه  الاس

مه لاثة  م ع ة ال ادة العاش د ال اق ب ها ن ي  ارات الأخ ال ع الق ة ل ال
. ه ة ال عها علة ووح ى ج ، وذل م ف ل وقف ال ر  ة  ع   ال

ل ا "ل ة الإدارة العل ة  ق ال ـة ال ل ال اء ب ه أنه  الاس
ارات ال ال في الق ع هار ر الاس ل إداراً لاتع اس ب ال ج ع ل اد ي لا ت

 .)١٥٠("العلة
                                                 

سي محمد .د (١٤٨) امعات –ص محمد ال ال ر  ة ال اء ه ي لأع أدي ام ال  –دراسة مقارنة –ال
ة الع ه   .١٧٨: ١٦٦ص  –١٩٩٩ –ةدار ال

ا (١٤٩) ة الإدارة العل ة ١٠٤٦ع رق  –ال ة  ١٨، ل ة  ١٦/١١/١٩٦٥ق جل عة ال م
ات    .٦١٩، ص ٣١٨، ب ١٩٦١:١٩٦٦في خ س

ا (١٥٠) ة الإدارة العل ان  –ال ع ة  ٣٦ ،٣٥ال ة  ٢ل ة  ١٤/١/١٩٦٥ق جل عة ال ال
اً  ،٣٩١ص  ٤٦الأولى رق  ع رق  وأ ها في ال ة  ٤٥٥ح ة  ٢٧ل  ٢٦/٦/١٩٨٣ق جل

عة ة  ،م   .٨٩٩ص  ١٣٢رق  ٢٨ال
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١٦٨٥ 

ها: -٦ مان م افقة على الإعارة أو ال ال ار   الق
ل  ي ت ارات ال رج ض الق ها لا ت مان م الإعارة أو ال ادرة  ارات ال إن الق
ز ال في  ها ولغائها، وم ثـ  ف ل وقف ت ع  ل إقامة ال ل ق تق ت

ها وصف سائ ل وق ق عل ازعة إدارة  ارها صادرة في شأن م اع ها  ف ف ت
ع ع م ا ا ها في ال ال ص عل ازعات الإدارة ال ادة (ال ن ١٠ل ) م قان

ولة ل ال  .)١٥١(م
ي - ج ل ال ة ال اضعة لقاع ارات ال   م الفقه م الق

ارات الإدارة  ل الق قف الفقه ح ة ل ال ل و إلغائها ق ع  ز ال ي لا  ال
ه الأراء إلى ثلاثة  ألة و رد هـ ه ال ل ه أ ح ها، فق انق ال ي م ج ل ال ال

الي: اهات، على ال ال  ات
ي: ج ل ال اه الأول: م لل  الات

ارات  ي فـي الق ج لام ال ام ال سع في الأخ ب ان م الفقه ال ا ال ي ه
ا ال اب ه ر أص الإلغـاء، و ها  ل ف ل ال لها ق فة العامة في م ون ال اصة 

ارات  ل ق ال ل ع قاء الاس ة ان سعه في تف ق اء ع ت قف الق اه م الات
ف  ا ال ولة، واع ه ل ال ن م ة مـ قـان ادة العاش اردة في ال أخ غ ال

غ ل أنه  ه ب اً، وح رة في سل ارات الأقل خ ع الق  ذل  أن ت 
قل –آثارها ل ال ل  -م رة م ارات أخ أك خ ف في ح لا ت ق قف ال الاً ل م

ة  ال ال  وض  ي مف ل وج عاش إلا ت مة والإحالـة إلى ال ل م ال الف
ة دون الأولى   .)١٥٢(للأخ

عارض لل اه ال اني: الات اه ال ي:الات ج  ل ال
اه ا الات اب ه ف  –و –ال أص ام وقف ال ي م ن ج لام ال اء ال ال

اء  ارات الإدارة دون اس افة الق ارات الإدارة على  ف الق ام وقف ت ل ي ن و

                                                 
ا (١٥١) ة الإدارة العل ع  –ال ة  ٥٠٨ال ة  –ق ٣٤ل محمد ماه أب . د - ۱۹۹۳/۱/٢٣جل
ق  -الع ات العامة وحق ق وال قـ ايـة ال اء الإلغاء ودور القاضـي الإدار فـي ح ر ق ت
ور القاضي الإدار في م –انالإن ة ل جع ساب -دراسة ت   .۱۰۰۳ص  -م

ـ .د (١٥٢) ي م ال ال ر/ محمد  لف ال ه في م ار إل لة م امل ل لة  -محمد  ع ر ال اء الأم قـ
جع ساب ص  ار  .د ۳۱۸م جع ساب صنفا -محمد ع العال ال ارات الإدارة م   .٣٨١ذ الق
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١٦٨٦ 

ف له  ع ح ال  يء ال ه في ذلـ أنـه هـ ال ه وس و ت ش اف ى ت أو ق م
اف ر  انهب ف و امة ال ة في  ه الق اف ه ل ت ال و ع  .)١٥٣(الاس

اً  ه عاج ـ القاضي الإدار نف ل أن  ه أنه ل م ال أمام  –و جان م
ا الق ة  -ه ق فة العامة  ن ال ادرة في ش ارات ال ع الق ع وضع ح لآثار 

ن الاس ة لا تلاه مع  عة جام ة قا ن ألة واقعقان ه م ع ال   لف  ع
ع ل  وف  ه  ال ي   .)١٥٤(تق

ق ا اه ال ف ب الات : ال ال اه ال  الات
ود  أنه لا  ـ ا الق في أض ال اه أنه  ح ه ا الات اب ه ي أص

ف ل وقف ت ل  ي لا تق ارات ال ارد على الق سع في ت ال ال ل ز ال ها ق
ي م ج ل ال اض  )١٥٥(هاال ل ال لا  اف ق ال ة  ع ارات غ ال فالق

ا  لقة ون فة م ها  ف ات وقف ت ل ال في  ع قاء الاس ل حالة ان ي  ع تق ي
وفها اء م  )١٥٦(  ل الاس م جهة أخ أن الق أصلاً ق ورد على س

ا ف و ام وقف ال سع فيض ن الي لا  ال اس  ل اء أو ال تف الاس
ه   .)١٥٧(عل

 المبحث الثاني
 الاستثناء الوارد على قاعدة التظلم الوجوب

  تمهيد وتقسيم:
ارات  عـ الق جـ  ولة، فإنـه ت ل ال ن م ع في قان ء ما ارساه ال في ض

ل فـي قـ ي ت ي وال ج ل ال ة ال اضعة لقاع فة العامة الإدارة ال ال عل  ارات ت
ها. ل م ال ام  ل ال ل إلغائها ق ل  ق   رة عامة إذ لا 

                                                 
فى  .د (١٥٣) يم عة  –أب ز فه ولة  ل ال اء الإدار وم   .٢٠٠٩الق
ي م .د (١٥٤) ال ال لة -محمد  ع ر الإدارة ال اء الأم جـع سـاب ص -ق   .۳۲۱م

اس. د  اد ع ال ار الإدار - محمد ف ف الق جع ساب- وقف ت ها. ٥٩١ص -م ع  وما 
او  .د (١٥٥) ان ال اء الإلغاء –سل جع ساب –ق   .١٠٥٣ص  –م
ي ال (١٥٦) د سع ال ار الإدار  –د. م ف الق ان وقف ت ع ولة –مقالة  ل ال لة م  –م

ة ام ة ال اي  –ال   .١٠٠ص  –١٩٤٥ي
اء الإدار  –د. محمد ان جعف (١٥٧) ن العام والق س في القان ة –ال ان عة ال  –١٩٩٠ –ال
 .٣٦٦ص
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١٦٨٧ 

ة  ال ة  ارات ذات آثـار خ ها قـ ج ب ة إذ أنه ت ارات ل واح ه الق إلا أن ه
فة وما  ة ال الإدارة أو إنهاء را ه  ع علاق د إلى ق ي ت ف وهي تل ال لل

ت على ذل رد رزقه ه ي ع م ه ال  ت ها وقـف م رة أه ة في ال ائج غا  م ن
ته.  واس

ال إلى  ة  ارات الأخ ي الق ج ة العل ال ى م قاع اً على ذل فق اس وتأس
ب وق م وه ما دعا  ها في أق ف ة إلى وقف ت ل ف ال ها وحاجة ال ائ ن

ها على ف ل وقف ت اء إلى ق قة. الق ا ارات ال اء للاع ل الاس  س
ة: الـ الأن ا ال م خلال ال اول دراسة ه ا س م فإن اء على ما تق   و

ي ج ل ال ارد على ال اء ال ن الاس ل الأول: م  ال
ي ج عل ال ى م ال ار ال ف الق ام و ت اني: أح ل ال  ال

  المطلب الأول
 ناء الوارد على التظلم الوجوبيمضمون الإستث

ل  ل إلغائها ق ز  ي لا  ارات الإدارة ال ف الق ع وقف ت ع ق م ان ال إذا 
ه  ع له او  ت  ف ال ار ص اس ة ال  ها إدارا إلا انه اجاز لل ل م ال

ل ان م ل ال في ق ، وذل في حال فق على س ل ل ال اء على   ب
ن رق  عة (القان ا ولة ال ة  ١٦٥ال ن  ١٩٥٥ل ل القان ولة، و ل ال اص  ال

ة  ٥٥رق  ل.١٩٥٩ل قف ع الع فة وال ل م ال ا الف ا حال  ) وه
اً على ح ق حال ا ال ال ت ال ل مـ وق اق ة، وهي الف الة واح

مة الي ر  )١٥٨(ال ولة ال ل ال ن م ل قان ة  ٤٧ق فق في  ، ح ن ١٩٧٢ل
ادة  اً  ٤٩ال ق ل أن ت م ل ال اء على  ة ب ز لل ه على "أنه  م

                                                 
ا ل ه الف(١٥٨)  ل ه الف د  ق ه جهة ال ل ـ لا ت ا الأخ ي ح إن هـ اء تأدي ادر  ل ال

أدي ل ال ة أو م أدي ة ال ا الأخ  ،الإدارة بل ال ي فه أدي ـ ال ال غ ل  ا أنه ل الفـ
افأة عاش أو ال ف للعامل حقه في ال ن  ة  ،وفقاً للقان ل ن د ه الف ق ل ال ن الف وم ث 

اع ا ادة أنق قاً ل ال ر وت ون ع ة بـ ة مع ل م ف ع الع ن رق  ٩٨ل ة  ٤٧م القان ل
ة. ١٩٧٨ ارة أو ال ة أو الاع قالة ال اً الإس ها أ ل عل   وهي ما 

: د سي .أن ا الإدار  –ص محمد ال ـة –وسائل ال ة الع ه  –۱۹۹۸/۱۹۹۷-دار ال
ار  ٣٤١ص ها، م ع اء الإدار وما  اءات أمام الق ادته الإج لف س ه  جع ساب –ال  ١٤٤ص –م

ها ع  .وما 
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ا  ل، فإذا ح له به الف ار صادراً  ان الق ه إذا  ع له أو  ه  ت ف م ار ص اس
أن ل   ـ ال  عاد اع فع دع إلغاء في ال ه ول ي ل ل ث رف ت ال

د  ه ما واس  .)١٥٩(ه"م
ة على حالة  ق فة م ت  ع ال ل أو  ف  ار ص ل اس والعلة في ق 
ف  جع إلى أن ص ولة ت ل ال الي ل ن ال ل في القان قف ع الع ل دون ال الف

ن رق  ن العـامل ال ها قـان ل ق عال قف ع الع ت في حالة ال ة  ٥٨ال ل
الي رق واس على نف ال ١٩٧١ ن ال ن العامل ال ة  ٤٧هج قان ، ١٩٧٨ل

اء م تارخ  ه اب ف أج ف ن ل ال فـي ص ف ع الع ق ى العامل ال فق أع
ـادة ( ن ح ن ال ة القان ق قف  ن على أن ") ۸۳ال ا القان ة م ه ل ل م ال ل

قف ا ال أن ي ابـة الإدارة ح الأح ي ال ة و مـ اً ال ا له اح لعامل ع ع
ه  ز م هـ ، ولا  ة لا ت على ثلاثة أشه ق معه ذل ل ة ال ل إذا اق م
ت علـى وقـف  دها، و ي ت ة ال ة لل ة ال أدي ة ال ار م ال ق ة إلا  ـ ال

ف له وقف ص قف العامل ع ع اء م تارخ ال ه اب ف أج  ".ن
ل ان الاس ا ل ة الإدارة العل ل فق ح ق ال اء على حالة الف

اء  القـ ل ال  ل اس على س ص أن حالة الف ا ال ار في ه اس
ه ع له أو  ت  ف ال   .)١٦٠(ص

ادة  ز ت ن ال ن رقـ  ٤٩وم ث فلا  ة  ٤٧مـ القـان ، إلا ١٩٧٢ل
ها م ل دون غ ارات الف ة لق عاش أو  ال الإحالة إلى ال مـة  ارات إنهـاء ال قـ

ز ال  ة، ح لا  ن غ الـ القان لـ مة ل إنهاء ال ار  ور ق اع أو ص الاس
ارات اع على تل الق ت ال ء م م ل أو ج ار صادر  ف  اك ق لأنه ل ه

ل  .)١٦١(الف

                                                 
ا (١٥٩) ة الإدارة العل ع رق  - ال ة  ١٢٤٢ال ة  - ق ٤٣ل لة  –۲۰۰۱/۱۱/٢٠جل م

اماة ال –۲۰۰۳ –ال د ال   .٢٩٥ص  - الع
ا (١٦٠) ة الإدارة العل ع  –ال ة  ٤٥٥ال ة  –ق٢٧ل ة ال ٢٦/٦/١٩٨٣جل رق  ٢٨عة ال
  .٨٩٩ص  ١٣٢
ا (١٦١) ة الإدارة العل ة  ١٢٤٢ع  –ال ة  ٤٣ل ة ٢٠/١١/٢٠٠١ق، جل اماة ل لة ال ، م

ال –٢٠٠٣ د ال  .٢٩٥ص  –الع
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 المطلب الثاني
 التظلم الوجوبي أحكام وقف تنفيذ القرار المستثنى من

ار  ل في الق ي وال ج ل ال ى م ال ار ال ف الق ام وقف ت ان اح ل
ف  ار ص لـ إس ل ال  ه على س ى م مة ح اس ل م ال الف ادر  ال
ه في  ادر  ه وال ال اص  ه والاخ و ه وش عاد تق اءات وم اول إج ت ن ال

ل على ال ا ال   الآتي:ه
: ت ف ال ار ص ل اس عاد تق  اءات وم  أولاً: إج

، تق تـ ف ال ار ص اس ات ال  ل اع تق  اءات وم ة لإج ر ال
ا أن " ة الإدارة العل ف ال ل ص اع ب  اءات وال ع ق غاي في الإج ال

ح ب ار الإدار فق س ف الق ل وقف ت ت و ة ال ت في ال ف ال لـ ص قـ 
قاضي، وه  ع  ال ه  ح  ف ق ال ل  ل أ في ال دة لل في ال ال
فة  ل الإلغاء في ص ت  ف ال لـ صـ ان  ب إق الي ل ي على وج ال
ل م  اس ب ال ل لل ، وم ث فلا م ف ل وقف ال ة ل ال ا فعل  ة  واح

عاد  ح ة ل د نها ع ل  ان ال ا  ة، ول غاي ه ال اع  ه اءات وال الإج
ف  ار ال  ه م اع ه ق م ق نف ان في ال ت و ف ال ل ص تق 
فاد  عاد فإن ال ة الإلغاء في ال ل اذا رفع دع ع رف ال أن ل   ت  ال

ن مق ت  ف ال ل ص عة م ذل أن  ف ان دع الإلغاء م عاد اذا  ماً في ال
اً في  ي بها نهائ ق عاد الى ان   .)١٦٢("ال

: ت ف ال ار ص ل اس و  اً: ش   ثان
قـف، شأنه في  و ال ف ش ت ب ف ال ار في ص اء الإس ع إج عامل ال

ل ة ل ا ان الاس م لإم ل ار، ذل أنه إس ف أ ق ل وقف ت ار ذل شأن   الاس
ف  ة ب ال وال ع نـا، أ الاس رة قان ق قف ال و ال ت نف ش ف ال في ص
ل  ان  ت م ش الإق ف ال لـ صـ ة، إلا أنه أعفي  قا ي وال ق معاي ال
اً أو  ل ت  ف ال ار ص ل اس ل  ع لق ، ف ع فة ال الإلغاء في نف ص

ل م  اً في حالة الف ئ ا ج لاً، ه ع اً م ل اره  اع  ، اف ش أساس مة ت ال
. ة أخ ة م ناح ـة وش ال ال مـ ناح ع  ش الاس

                                                 
ا (١٦٢) ة الإدارة العل ة  ٨٢٠ع رق  –ح ال ة  ٨ل ة  ٨/١٢/١٩٦٢ق جل عة ال  ٨م
ها ٢٠٤ص  ع    .وما 
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١٦٩٠ 

ل ق اً ل أنه " وتأك ا  ة الإدارة العل ـادة ال ام ال ن  ٢١وفقاً لأح م القان
ة  ٥٥رق  : ١٩٥٩ل ت على ر ف ال ار ص ل اس م  ق ع أن   ي

قف أو الأول ـادر ب ار الـ ـ القـ ف ت على ت اه أن ي ال ومق ع ام الاس  :
الة لا  ه ال ال في ه ع ن الاس ها وق عالج القان ار ر ت ع ائج ي ف ن ل ال ف
إجازة  رها، وذل  ق ورة  ه ال ر  ثه ق علاج اس ار ذاته ول  ف الق قف ت ب

ت  ف ال ار ص اس اء  زق الق رد ال ف م ع ع ال ق ـى لا ي ه ح ع له أو 
اء  اقع م الأم أن الق رد، وال ا ال ت ه هـ ا ال ان ه ال  الأود إن 
ع الآثار  ل أو  ف  ن وقفا ل و أن  ع ه لا  ع له أو  ت  ف ال ار ص اس

الق قف  ال ل أو  الف ادر  ار ال ة على الق ت ة ال ال ه إقامة أود ال ر ال تق
فة  ه، وذل  ت مانه م م ة ل ض لها ن ع ي ي اجهة حالة الفاقة ال ف وم ال

ى في دع الإلغاء. ق ى  ة ح ق  م
اني اً ال أن قائ ا ال ال في ه ن إدعاء ال أن  ة  و أ ال ل  : ف

لان ال لا ال  ة و اب ج اه على أس ة  ال ي ت سل ة ال ن ود القان
ع اء الإدار وت ا" الق ة الإدارة العل ة ال قا   .)١٦٣(ل

ار  ل اس ال في  ع جه الإس ها ل ي ا في تق ة الإدارة العل سع ال وق ت
ء ال  ات على ال ف مـ ال ـ ء الـ يـ ي ال في في تق ، فل تع ت ات ف ال ص

اجات إح ضع  في فق  اً ال ارها أ ورة، بل وضـع في اع عى ال ال
اعي وال ا عىالإج غله ال ـان يـ في الـ  ا )١٦٤(ل ائ د لق اه م ، وه ات

ة في  اجاته الأساس ي اح اد يل امل  ال ـف الـعـام  تـ ال ، خاصة وأن م الإدار
ة. اه ة ال اد وف الاق ـ  ـل ال

ة ال اً  ت ق وأ ف ال ار ص ل اس ة في  لف ر ال ة  ل ال
أنه " ا  ف الإدارة العل رات لل  ه مـ م ن ضـ عـ مه ال ل ما ق م ح أن 

اءته  ادر ب ال ال اج  ع، هـ الاح ضـ ل في ال ة، ل الف ق فة م ه  ت م

                                                 
ة (١٦٣) ا ال ي  –الإدارة العل ع رق ة  ١١٤١في ال ة  ٢٩٧٢ ،ق١١ل ة ١٢ل ق جل

ة  ٤/٣/١٩٦٧ عة ال ع رق  ،٧٣١ص  ١٢م ة  ١٢١٩ال ة  ٨ل  ٥/١٢/١٩٦٤ق، جل
ة  عة ال   .١٣٨ص  –١٠م

ا (١٦٤) ة الإدارة العل ع رق  –ح ال ة  ١٣٦٨ال ة  –ق١٨ل عة  –١٧/٤/١٩٧٦جل م
ام ال ااح ة  –ة الإدارة العل   .٤٠ص  –٢١ال
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هـا د ل عل ل ام ال ة، لل في  ش ة ال ه م ته ني ال قام عل ض لل القان ع ون ال
ه  از ال قام عل ه ه نف الارت ن ض ع ه ال ل  قـ مة، وما  ل م ال ار الف ق

ني ال ا ال م ال القان ه، وق خلا ه ن  ع ل،  ال ال ه الف ي عل ان
ا اس  اه م الأوراق وم غ م م  ال ل ما تق ع وم ح أنه ل ض ل

ة ق خ ق فة م ت  ف ال ل صـ هن  اء  ة للق رات ال   .)١٦٥("لا م ال
أن  ه  ت زق غ م ر آخـ للـ ف له مـ ع أن ال وف ال أما إذا ت م 
فى ر  الة ي ه ال ـل أخـ ففي ه له في جهـة ع ة وقفه أو ف ال م ل  ع كان 

ال ولا  ع ف الاس ه له بـ ع ـلـه أو  ـه  ت   .)١٦٦(م
ه على عات الإدارة،  ت زق غ م ر آخ لل ف له م ات أن ال ء إث قع ع و

ه ت زق غ م ر آخـ لل عى لـه مـ هة الإدارة أن ت أن ال ع ال  –فإذا ل ت
ة ال  ى لل ع ، فإن ذل  ل أخـ له في جهة ع ة وقفه أو ف لاً م ل م ع أنه 

ت في  ف م الالأم  ه ح الأح عـ له أو  ف   .)١٦٧(ال
: ت ف ال ار ص ل اس اص ب  اً: الاخ   ثال

ف  ار ص اس ـف، أو  تـ ال ف م ار صـ ل اس اص ب  عق الاخ ي
ل في  الف اص  د لهـا الاخ عق ة ال ال إلى ذات ال ه على ح الأح ء م ج

ار الف ن ل إلغاء ق ل فق ت ار الف ع ق لـف  ن ي ت فة، وال ل م ال
ها إذا  ل م اص  اق اخ ـاك الإدارة وفقاً ل اء الإدار أو إح ال ة الق م

ي. أدي غ ال ال ر  ل دع الإلغاء ق ص ل م ار الف  كان ق
ل  ان الف ة إذا  أدي ة ال اً لل عق اص م ن الاخ ار ول س ق ق تـ 

د  ة وهي  ا.  على ال ه اص ب زع الاخ اع ت ي وذل ح ق تأدي
ل وقف  ل في  ى لا تف اص ح ألة الاخ ـ ل ـ أن ت ف ل وقـف ال ل  ق

اء اص الق ج ع اخ ها ت م ع ب ن الـ ـ ف حال   .)١٦٨(الإدار  ال

                                                 
ا (١٦٥) ة الإدارة العل ع رق  –ح ال ة  ٥٥٥ال ة  -ق ٩لـ ر –١٩٦٤/٥/٣٠جل   .غ م
ة الإدارة (١٦٦) ع رق  –ح ال ا ال ة  ٧٤٥العل ة  –ق ٢٥ل عة  ١٩٧٢/٥/١٧جل ال
  .١٢٥ص

ع  (١٦٧) اء الإدار ال ة الق ة  ٩١ح م ة  ق ٢٦ل عـة ص ١٩٧٢/٦/٢٩جل   .١٦٢ال
ا (١٦٨) ة الإدارة العل ع رق  - ح ال ة  ٦٥٠ال ة  -ق ٣٠ل ار  ،١٩٨٥/١١/١٦جل ح م

لف د ه  سي .ال اء الإدار  -ص محمد ال اءات أمام الق جع ساب –الإج   .١٤٧ص - م
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١٦٩٢ 

ا ل اس ادر في  عاً: ال ال :را ت ف ال  ر ص
ة  ا ل ق بـه ح ف ف ال ت ال ف م ار ص اس ادر  إن ال ال
ة  ات ال ل ال فـاء  ار فـي ال ه مـ الاس اجة وت ل م ال ف ف ال ال
ف  ت ال ن إذا ل  م ن له س م القان ا ال لا  ل فإن ه ورة، ل ال

، و  ح رد رزقه ال ى ه م ع ف أن  سع ال زق ب ادر أخـ لل اك م ن ه
ه إذا  ت ء م م ف ج ار ص اس ف  ـ لل هـا و ته م ة ه وأس اجاته ال اح
ى له  ق ة، ح  اجاته الأساس ء م اح ى س ج ارد رزقـه الأخـ لا تغ كان م

ل  ر ال  الق ت  ء م ال ف ج الـة  ه ال زق الآخ فـي هـ رد ال ه مع م
ه الأود.  ما  

ة ل ق ال أن " ل ا ال ا في ه ار الإدارة العل اس ة  أنه إذا ق ال
ورة إقامة الأود لا  ـي ذلـ أو ض ـ ورة تق اك ض ن ه ت دون أن ت امل ال ف  ص

ن  الفاً للقان ها م ان ح ت  ء م ال ف ج ار ص ي إلا اس اً الغاؤه أو تق ع م
إجازة  ن علاجها  ف القان ه ي اس ورة ال لاءم مع حالـة ال جه ال ي يله على ال تع

ة ال ال ف الآثار ال قف ت هاال ب ع لها أو  ار  ة على الق  .)١٦٩(ت
ل ه ما  ف ف ال ت ال فه م م ار ص اس ي  ق ء ال  ل فإن ال ول

ا في لإقامة أوده دو  ة الإدارة العل ل ق ال ا ل ان، وتأك ن زادة أو نق
عى  ت ال ف شيء م م ه م رفـ ص ى  ا ق ة أول درجة  أي ح م ب

ع ال وة  لاكه ل تح ث ام اد على ال هـا دون الاع   .)١٧٠( م

                                                 
ة الإدارة العل (١٦٩) ان رق ال ع ة  ١١٤١ا ال ة  ٢٩٧ رقق و  ١١ل ارخ  ١٢ل ق ب

ة رق  ١٩٦٧/٣/٤ اء الإدار الق ة الق ا ان م ا. أ ه اب الإشارة إل ة  ١١٨٤وال ق  ٢ل
ة ا ة  –اس عة –۱۹۷۰/۱۲/۳۰جل ة  –ال ة  ٢٠ص  ٥ب  –٢٥ال ه ال ت  وق أي

ر أن حاجة ال اصلات ق قل وال زارتي ال ة الإدارة ل اً لل ف ثلاث ح ي فق ص ف تق
ة. ت   أراع م

ا (١٧٠) ة الإدارة العل ع رق  –ال ة  ٩٨٣ال ة  –ق١٠ل ة  –٢٨/٦/١٩٦٥جل عة ال م
  .٨٢٨ص -الأولى
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ار لـ اس ل في تق  ف ف ال اخي ال ة م ت ه  وت ال ت ف م ص
ان تأخ  ه، الله إلا إذا  د إلى رف ت ال ي ا ال ل على ه ع ة على أنه لا  ق

ف في تق ال وف خارجة عـ ارادتهال جعه   .)١٧١(ل م
ة  ورة علـى أنـه إمارة نا ال اقع و ل في ال اخي لا  أن  ا ال ل ه إن م

عل الأم  ال، ح ي ع ي القاضي  الع الاس ق ع ل ألة واقع ت ا  ه
ات ع أن  لا وف وال ـ ه ال ي ه ة، فق ت ل حالة على ح ات  وف ملا
ال  ع الي لع الاس ال ف وناف  الفعل ل ال ل عاك  اخي في تق ال ال

أن أنه م الأف ر صاح ال ق ع ذل فق  اً  ئ أ ها ق ت ه، ول ل ل في 
قاضي،  ك  ال ه ذل ع سل غ ل على أمل أن  ى ال في ال ار ح الان
اد  ال ارده  ن م ه، وت ل ة ل ا الاً للاس ل الإدارة اح ع م م خاصة إن اس
أخ في  د ال ال م م ع فاء الاس ا لا  ان ضع، فه ا ال ل ه ل م ه ل كا

ل اس ـة ل اء إلى ال ن الال ما  ال، ع ل الأح ، وفي  ت ف ال ار ص
ال في شـانه لابـ  ع ، أو على الأقل الأساسي، فإن الاس ح زق ال رد ال تـ هـ م ال

. غ ذل ه  ن أم ض أن  ر على أ ف ال ولا ي اقع ال وضاً ب  مف
، وردت على دفع ت ف ال ل  اء الإدار ل ة الق اب م ا، اس  وله

ة  ع ل  ة ال هاء ف ع ان ل إلى ما  ا ال أخ في تق ه الإدارة ال أن ال
أن  ه،  ل ال في  ع قاء الاس ل وم ث أن ع أمارة على  صاح ال أشه 

ل لا  اخي في تق ال عىال لا على  ال ن دل  .)١٧٢( أن 
له أو ت  ف ال ار ص اس ادر  ـ إلغاء  وال ال ـة ل ق فة م ه  ع

ة ع  ـ ال ق ـان لا  ، ون  ـ ف قف ال ل شأنه شأن ال ي الف ادر  ار ال الق
مات  اً له مق ـاً ق لل مع ذلـ ح اً، إلا أنه  ض ل م ا ال ال في أصل ه

ض  ص م ـام في خ ة الأح ز ح ي على ذل أنه  ها و ائ ام وخ ع الأح
ة م  ه ال ز ه ا  وف  غ ال ا ل ت ال ه  ع ق  ل ذاته ول أنه م ال
ع  ض ل ال في م ة ق ائل ف ة مـ مـ ه ال ل  ا ف ة ل ال اب أولى 

                                                 
ا (١٧١) ة الإدارة العل ة  ٣٣ع رق  –ال ة  –ق١٠ل ة  –٢٧/٢/١٩٦٥جل عة ال م

  .٧٦٨ص  –الأولى
اء الإدار  (١٧٢) ة الق ة  ٨٢٠ع  –م ة  –ق ٨ل ة  –٨/١٢/١٩٦٢جل عة ال ص  –٨م
ها ٢٠٤ ع   .وما 
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١٦٩٤ 

اً، ف بل ه نهائي  أن ل ق ا ال ة في ه اء ال فة، إذ أن ق ال عل  ي
اً  ق ها ع الول م ل الغائهق  .)١٧٣( في 

م  ل، لا يل ع ي ومـ ل ه ح وق ادر في ال ل إن ال ال ل  الق ول
ار رغ س  ـ الق ل، فلهـا أن ت ار الف ع الغاء ق ها ل الي ع ن ال ة  ال
ه،  ى  ا ق عي  ـ ق ح، ومع ذل فه ح ت والع ص ف ال ها  ح

ت على ذل ج  قلة دون اش و فة م ه  ع  ل في دع از ال ار الف ا ان
 .)١٧٤(الإلغاء

ور ال  تـ رغـ ص ف ال ار ص اس ل  ق ال ال أنه لا  ي  وم ال
ة  ل ق ال اً ل اً. وتأك ح نهائ ا ال ل  ا أن ه ال في دع الإلغاء 

ل أن أن "  ا ال ا في ه قالإدارة العل ادر في   ال  ع في ال ال ال
ل  ار الف إلغاء ق عي  ض ور ال ال ادا إلـى ص ت اس ف ال ار ص ل اس
ع  ام ال ع ل اً  ح نهائ الإلغاء ل  ، إذ إنه ما دام ال  م على أساس سل ق لا 

ف ل غ قابل لل ا، فإنه  ـة الإدارـة العل ع ه أمام ال ل في ال ف ى   ح
ادة  ام ال ر، وذلـ وفقـاً لأح ولة رق  ١٥ال ل ال ن م ة  ٥٠م قان  ١٩٥٩ل

ت على رفعه  ع و عاد ال ات م ل ف ف ال ق ز ت ي ت على أنه لا  ال
ال  ادرة  ام ال ة أو الأح أدي اك ال ام ال ا أح ا ع ، وذل  ف ال وقف ت

.ل غ ذل اع الآراء  إج ن  ع ة ح ال ت دائ ، الا اذا أم ف ة ال ن واج ادة ف  ل
ت  ف م ار ص اس ها  ار ال ادة ال ام ل ادر وفقاً لأح وم ث فال ال
ه أو  ف قف ت ن ب ع ة ف ال ى تأم دائ ه ح اً لآث اً وم اً وناف ل قائ عي  ال

ع في ال ل في ال ف ى  د ح ح اء على ذل فإن م الإلغاء و ادر   ال
ه  ت عل عي، لا ي ل ال إنهاء ع ادر  ار ال إلغاء الق اء الإدار  ة الق م

هة الإدارة في  ع ال هسق  ت ف م ار ص اس ادر    .)١٧٥(ال ال

                                                 
ان ال(١٧٣)  ع ا ال ة  ١١٤١ة الإدارة العل ة  ٢٩٧٢ –ق ١١ل عة  ٤/٣/١٩٦٧ –ق١٢ل م
ة    .٧٣١ص  –١٢ال

هاب .د (١٧٤) اء الإدار  –محمد رفع ع ال ة  -الق   .٢٨٢ص  ١٩٩١س
ا ال (١٧٥) ة الإدارة العل ع رق ح ال ه في ال ة  ١١٤١اب الإشارة ال  ٢٩٧٢ق ورق ١١ل

ة  ارخ ١٢ل ع رق  ٤/٣/١٩٦٧ق ب ا ال ة  ٢٩٣٤وأ ة ٢٧ل عة  –١/٢/١٩٨٢ق جل س ال
اء الإدار  املة في الق ام –ماه أب الع .د –ال اب ال  .٤٦٥ص  –٢٠٠٧عة  –ال
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  الخاتمـة

ا ه نه –ان ل الله وع ار الإدا –ف ف الق ع وقف ت ض ر في م دراسة م
ص  ق الى ال ، وذل م خلال ال ي وال ن ن الف ام القان ال
ي  ن ائ الف ل م الق قف  اء م ق ع، واس ض ا ال عل به ي ت ة ال ال
اجهة  ار وفي م رة الق اجهة الإدارة م ار الإدار في م ف الق وال م وقف ت

ل آراء ا ل ل ت أن، و اب ال ع.أص ض ا ال ل ه لفة ح   لفقه ال
ه  ات تأمل م خلال ه ص ة ت ه الى ع ائج وان ة ن ة الى ع اح صل ال وق ت

. ع ال ل ال ام بها م ق راسة أن ي الاه   ال
: النتائج:

ً
  -أولا

ة  -١ عا ي ال ن ولة الف ل ال ان م د في ق راسة أنه ل ي ا م خلال ال ح ل ات
ان ، ولا في ق ار الإدار ـ الق ف ف وقف ت ع ولة ال أ ن  ل ال  م

قف  ا أو م إلى وضع تع ل ن اء في ف اء الإدار س ض الق ع اً ل ي وأ
 ، ل ا ال اءات ه ة ل إج ائ ام الق ـا جـاءت الأح ارات الإدارـة، ون ف الق ت

ة و  ة ال ه إلـى ال اع تق ـه م ح م هـا ف اف ي  ت و ال ال
ة  ال اد والإدارة، أما  اجهة الأف ها في م ادرة في شأنه وح ـام ال عـة الأح و
ار الإدار وذل  ـ القـ ف م وقف ت ا وم إلى مفه ن ض القلة في ف للفقـه فق تع

اء. فات ول الق ع ة الفقه في وضع ال لاقاً م مه   إن
راسة  -٢ زت ال ة أب لهـا ال ا في م ومـ ق رة العل س ة ال اء ال أن ق

ا ة  –الإدارة العل أن ال ي  ن ر الف س ل ال ه ال ع ع ن لا ي
ث ع ح  ـ ق ت اء ال ، وذل أن ق ف ل وقف ال رة ل  س ال

ا شاملاً حـ الات ع ال راً ل ل دس ف قاضي ال افة ال اء  اء إلى الق
اً. ف أو تع ر، إلغاء أو وقفاً لل  ال

أن  -٣ ا ومـ  ن ل م ف اء في  قفي الق ق ب م د ف راسة وج ت ال ه أ
اد والإدارة. ة الأف ل ار الإدار ل ف الق ام وقف ت ة ن ا  ح

ة اه تغل ق ات ه  اء ال ي ف في الق ام وقف ال اه م ن ار  فال الق
عاً م  ح الإدارة ن د إلى م ان وه ما ي ع الأح قف في  ارات ال ة على إع ف ال
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ة  ل ار م د إلى إه رة ق ت اراتهـا  ار علـى ق ق ة وضفاء م م الإس ا ال
مج ب  ى على ال ام م ا ال ا إذ أن ه ن ـال فـي ف اد، على خلاف واقع ال الأف

ي الإدار  ل ، م ء ذل مه في ض قف م ع ال ا وال  ه ازن ب اد وخل ال ة والأفـ
قى  راً إلا أنه ي ـ ن م اد  ازن  ل ال أن تفع ل  ا م الق ع ب أن ذل لا 
رة  اع  ة ال ل ققـاً ل ا م ن ـال في ف عل ال ا  م  ل م الع داً وأف ج م

. اً م م ل ن   أف
ن ن الف ن ال  –يفالقان لقائي  -على خلاف القان قف ال ة ال ى ف ه ي ن

ها  ع ف ج ال اف لها حالات أخ ي الات، و ع ال ار الإدار في  ف الق ل
اداً إلى سـ ج واح على الأقل، وفي  ف اس قف ال على القاضي أن  ب

أن  ع القاضي  م ال الات، يل ه ال ة ع م ه قف خلال م ل ال  في 
ف ب  اولة لل أتي في م ل ذل  ن ساعة، و ة وأرع ان اً هي عادة ث ة ن ق
 ، قاض اد ال الح الأف ة م ا ات ح ل ل الإدار وم ة الع ل ة م ا ات ح ل م
اء الإدار  سا في واقع الق ه مل ا وال ل ن ن ازن القائ في ف ا ه ال وه

 .ال 
ر ال  -٤ ف ال ف في م ل ت ب اءات وقف ال راسة ع أن إج ف ال ك

ه  ولة ال مقارنة ب ل ال اثة م اً ل ا، وذل ن ن ه في ف ت  م
ة  ان ال الق ر إلا  ق ارات الإدارة ل ت ف الق ة وقف ت ان ا أن إم ي،  ن الف

ف م ولة ون ع ل ال ة ل ا وال اءه فه ل إن ل ق ع اء ال ة القـ  ف
اً. غ م الأم ش  ل 

ان  -٥ ـه إلا إذا  ء الى  ي لا ي الل ا ة ه ع اح ل ال اف  ان ع الان
د  عى وج ات علـى م ي ء الإث قع ع ة و ار الإدار الأخ سل اص الق ع

ق ف ي  ار، فه ع م وف اف في الق اها الان ا اع الإدارة ون ي ب
ام  رة الأح ف ن ا ما  ، وه اع اتـه مـ جـانـ ال ع إث ة وذل ام  ال
ان  ، أما إذا  ا الع اداً إلى ه ارات الإدارة إس إلغاء الق ر  ي ت ة ال ائ الق
ه أو ف ار الإدار ي وقف ت ة فإن الق و م ال ب ع ع م ع ا  ار م  الق
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ة  ى ذل أن رقا اف، ومع ب دون ال في ع الان ه الع اء على ه إلغائه ب
ار الإدار  اص الق ة على ع قا هار أمام ال اف ت  .الان

ف  قف ت ـ قـ ي ف ل وقف ال ة في  ه ل ال ي أن القاضي ع ن ع وذل 
ل  ه في ال ه أو تع اص  م الاخ ت ع د ث ار ل ة الق رة أول له  أو في م

اف. ة أو الإن  دون حاجة لل في ع الغا
عي  -٦ خل ال ـ ، أن ال ال فـي مـ اً وعلى خلاف واقع ال راسة أ ت ال ه أ

ارات الإدارة  ف الق ام وقـف ت ه ن اً وال أدخل  خ ي م ن ع الف اه ال ال ت
ل ع ر الإدارة ال اء الأم ام ق ن ض ن القان ي  ق ال ر ال ما أص ة ع

ة  ٥٩٧رق  ه  ٣٠في  ٢٠٠٠ل ن اي  ۲۰۰۰ي ، ٢٠٠١وال  م أول ي
ام  اً ب ت ـ ودع الإلغاء وجعل الأول م ف ل وقف ال ل ب  أد إلى الف
قف ع قاضي الإلغاء  لاف قاضي ال ه اخ ي عل ل وه ما ي ع اء ال الق

ال ب اص والانف اق اخ ف م ن ات وقف ال ل ل في  ل صار الف ـ ـا و ه
لة. ع ر الإدارة ال  قاضـي الأمـ

ا م  -٧ ن ي في ف ل ار الإدار ال ف الق ام وقف ت راسة أن ن ا أوض ال ك
ه أمام  ل  ـ ان غ مع ع أن  ده  ة ساه في إرساء وج رات ت ب

ع س اء وه ما أد إلى ت ة  الق اب ارات الإ عي الق ل ن قف ل اق ال ن
ن رقـ  ور القان اء، وذل  ة على ح س ل ة  ٥٩٧وال ة  ٣٠في  ٢٠٠٠ل ن ي

ـادة  ۲۰۰۰ ت ال لة ال  ٥٢١-١وال أق ع ر الإدارة ال ـه لقاضـي الأم م
ال  ع ع م اثاره في حالة الاس ف أو  ال ار الإدار  ف الق د في وقف ت ووج

ار. ة الق و ل م ة ح ك خ  ش
ار الإدار  ف القـ ام وقف ت ق ن لل على أنها  ال ي اقع ال أما في م ف

. ول ال لـ ال أة م ة م ن ل ة أو ال اب اء الإ ارات س  على الق
ي وال  -٨ ن اء الف قفي القـ لاف ب م ال الاخ راسة إلى أن م خل ال

اً  قى قائ ف أو  ي ل وقف ال د  ق عل  ا ي ا  ه ق واضح ب د ف و إلى وج
الإلغاء في  ع  حاً لل ـاب مف ك ال ي ق تـ ن ع الف اب أن ال انعه، فال م
ى  ع ال ـ صادراً ع جهة إدارة  ان الأخ ى  ار الإدار وذل م اجهة الق م
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د فـي ال اء، فلـ يـ ه فقها وق ف عل ن ال ع ع ال ي أ ق على  ن ع الف
ل إلغائها  اءات  ، وذل م ح إج ام واح ع ل ن ت عـ افـة ال الإدارـة، ف
اج  اء لإخـ ي أ اسـ ن ع الف الي ل ي ال ال ها،  ف اءات وقف ت وج

. ف ل وقف ال ة  ان ن م إم ع   عـ ال
لف، ح ا في م فالأم م ي  ب ج ل ال ة الـ ع ال ف ى ال ت

اق  ها إداراً م ن ل م ـل الـ ل إلغائها ق ل  ق ي لا  ارات الإدارة ال ج الق وأخ
اء  اء في م أوج اس ها، ومع ذل فإن الق ف ل وقف ت ز  ي  ارات ال الق

ل أن ت ل ال ـاء علـى  ة ب ح لل ع وس ا ال ف  على ه ار ص اس اً  ق م
ل. الف ار صادراً  ان الق ه إذا  ع له أو  ه  ت  م

عل  -٩ ا ي ه ال  ي ع ن ن ع الف قف ال لاف م راسة اخ ت ال ه ا أ ك
ى ذل  في أن  ، ومع ار الإدار ف الق قف ت ة ل اج و ال ق م ال ال

قف ال اء على م ي  له ب ن ارات القاضي الف ع الق ف  قف ت ام ب ع ال
ال  ع اف ر الاس ق م ت اجة لل ة دون ال اف ر ال د ت الإدارة ل
ر  ل أك ق اقه ل قف ووسع م ن و ال ة ش وه ما أد إلى ال م ح
اك حالة  ى ون ل ت ه جح إلغائها ح ـي ي ارات الإدارة ال م م الق

ال. ع  اس
ه  ي في ت ن ف م ح الأصل مع الف اء ال ي قابل فإن الق وفي ال
ة ذل  اً في آل لاف قائ قى الاخ قف، ول ي ة لل اج و ال ة ال ة ال م ح لف
ان لل  ع الأح ال في  ع فاء بـ الاس اه الاك ات ققه، إذ أنه ذهـ  ة ت و

قف دون ال في ر ال ر وش في وق ق ال ع ض ى وق ان  يـة إذا ما 
و  ل صارت ش ة، و و ارات ال ل واع ة ال ال في ج ح  اً لا  ج

أة. قف أخف و  ال
ة  -١٠ ل ـار ال ل م اع ا ح ن اً في ف اك خلافاً فقه ا أن ه راسة أ زت ال أب

ال وال ع ي الاس اف إلى ش قلا  ا م ل وقف العامة ش ة ع 
ا  ه ا ان ، إلا أن ا إلـى م ن اه في ف لاف الفقهي ال ل قل ال ، ول ي ف ال
ة  ل قلاً وم إلى أن ال ا م نـ ل مـ فـ اء الإدار في  وف ما أرساء الق



  في الفقه وقضاء مجلس الدولة الفرنسي والمصري نطاق تطبيق وقف تنفيذ القرار الإداري"دراسة مقارنة"

  د. عبد المقصود توفيق أحمد

 

١٦٩٩ 

ا في  م ا م ا تع ع اً ون ارها ش قام دون اع ا ال ة في ه العامة واج
ة،  و القائ عة ال ف مع ال ها وه ما ي قلال ع الاس لهـا لا  اج في  ت

. ف ام وقف ال ة ل ائ  الاس
اً  -١١ ائ اً ق ع ح ار الإدار  ف الق قف ت ادر ب راسة أن ال ال فاد م ال

ع  ض ف إلى م ة ت ود مع ان في ح صة ون  ق املة غ ال ه ال له ح
ائل ال قف وال ده ل ال ن في وج ه ها، إلا أنـه م ل ف ي ت الف ة ال ف

ة زال  ر ال في الأخ ى ص هائي في دع الإلغاء، ف ور ال ال
قف  اً أو معارضاً ل ال ـ الإلغاء م ر حـ اء صـ ، سـ رة له وسق ق ة ال ال

ور ال في دع  د ص ة  ه مة في ال الأخ م ن ال   الإلغاء.وت
  -ثانيا: التوصيات:

ادة  )١ يل ن ال ة تع ع إلى أه ة ال ا جه ع ولة  ٤٩ن لـ ال ن م مـ قـان
ن  ع ار الإدار ال ـ القـ ف ل وقف ت م  ق ال أن  اب ال ح لأص ا  الي  ال
قاً  ، ت ع فع ال لـ إضـافي لاح ل ع أو  فة ال الإلغاء، إما في ص ه 

ا في لف ا، ل ن ع في ف ا ه م قف  ي الإلغـاء وال ف ي بــ صـ ل ال ة الف
. قه ان حق اد وض  ذل م ت على الأف

فة  ـ في ص ف ل الإلغاء ووقف ال ان ب  ا الاق ت على اش ح س
ا الأ ل ه ن م هل ه  ـ ـان ع اد في  م الأح صة على الأف ات الف ة ف م أو واح

صه  ل ح ة في  ا ل الإلغاء في ال م  ق ه ع ال ة إل ال ة  ؤ اح ال م ات لع
لاً. ه ش ف عاً ل ور الأجل وم ا ل ه تفاد عة تق   على س

اتج ع  ر ال ام ال ح  ونة  ت ر تع م ال ة ال لاً ع أن ف ف
ع رفع دع أخ و ه في وق م ف ار وت ار الق ي معه إص ق  الإلغاء الأمـ ال 

ها  اء ن عـ رفع دع الإلغاء وأث ا  ر  ا ال قى ه ة ت اد رخ ح الأف ورة م ض
ل على  ف والع مج ب ال ة ال عاد ف اس قه إلا  وه ما لا  ت

ا. قلاله  اس
أ هـام  قا ل ع ت ف  ل ب ال الإضافة إلى أن الف ا  ل ه  الع

اك بها  ها وازدحام ال اك لة دون ت ل ات وال ل عاو وال زع ال أ ت ائي وه م الق
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اك  م ت زع وع ة ال قا لف ـا ت م، ون ج م عـ ل لا ت ات الف ج ل فإن م ل
ل الإلغاء  ل  اه ف ات فع  ا ي اً إضا ع س اء وه ما  ف الق عاو داخل م ال

قف  .ع ال
ع  ف في أ وق  ل وقف ال م  ق ي ال أجاز ال ن ع الف ال ة  وذل أس

عاد. ع ق أ في ال ن ال ها  أن ت ل ف ل الف  إقامة دع الإلغاء وق
ات وقف  )٢ ل ـ  ـاء ن ه أث ه وسل ع رقاب ولة ال ب ل ال اء م صي ق ن

ارات ا ع الق علقة ب ف ال ة ال ام العام والأم وال ي ت ال لإدارة ال
صاً على  ف ح ألة وقف ال ر في م ي ال د في تق أن ي العامة، وذل 
ان  ل، لأنه ون  ع  ة لل ال ة  ارات ذات الأه ه الق ف ه ار ت ان اس ض

ا علقة به ف ال ـات وقف ال ل ا علـى  ع ق ع ال ل  ع م  ال ال
د  ارات ل ف تل الق ي، إلا أن وقف ت ن ولـة الف لـ ال ـا فـعـل م ارات  الق
ة  ه تع صف الأم وال ت عل ، ي اع ة ال ل ر  م د ض وج

ها ائ ارك ن ر ت ع ار ي ف ذاته إلى أض د وقف ال الة ي ه ال   .العامة، وفي ه
ع ال إلى وضع ن )٣ ع ال اوز ن ة لا ت ة ق ي م لى ت ح ي  ص

أك على  اب ال ، وذل م  ار الإدار ف الق ل وقف ت ماً لل في  ن ي ثلاث
الة  ارات الإدارة، ح إن إ ـ ق ف اد فـي ت انة للأف ل ض ف  ام وقف ال أن ن

ا ال ي مـ أجلها ت إرساء ه ة ال ار ال د إلى إه ة ي ه ال ع ه ام وال ش
ل الإدارة وذل لأن  ارات الإدارة م ق اش للق ـ ال ف اد مـ ال ة الأف ا أصلاً ل
ل  صه م ق ور ال  ل ص ه ق ف اد وقف ت ار ال ـ الق ف لـ ت ة ت الأخ

اء.  الق
عاد  )٤ ي وال على م ن ه الف ه ن ا سار عل الأخ  ع ال  صى ال ن

د ل اوز م ل ألا ي ف ار الإدار والـ  ف الق قف ت ادر ب ع في ال ال ل
ل  ع و اءات ال لا لإج ه ، وذلـ ت ـ ور ال ما م تارخ ص ة ع ي خ

ة. رة ج ـ  ا ال ار على هـ ق  لأجل إضفاء الاس
ي ح )٥ جـ ل ال ف م ق ال ام وقف ال إعفاء ن ع ال  صى ال ى لا ن

ارات  ف الق ام وقـف ال ع ن ل  ه، و ة م ج ة ال اع الفائ د ذل إلى ض ي
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ه،  و ت ش اف ى ت ـ م اء أو ق ارات الإدارة دون اس افة الق الإدارة على 
ار م  ار نفاذ الق ان اس وض أنه إذا  ف ر له، ف ال ي لا م ج ل ال فال

ار لا  اق أض اء  شأنه إل ه س ف ل الأخ وقف ت اع أن  ال ها  ار ت
رة الأثار  اً ه درجة خ ار دائ عل بها، فال فة العامة أو ل ي ال ار  تعل الق

ار. ان الق ار سـ ة ع اس اج   ال
ا  ة ه ال حـ ا القاضي  ة الإدارة العل ل ال أن ن  ا ال وفي ه

عاد الع اس ام وقف الق  اً على ن ع ح قه ه ما ي اق ت ارات م ن ي م الق
. ف  ال

ي  -٧ لة ال ع ر الإدارـة ال ل فـي سـائ الأمـ الف د   د قاض ف ورة وج ض
ة  ا ال لة ت  ع اءات م اذ إجـ ـان ات ق لإم ات ال ها م ف ى عل

اع ن وم اءات القان ل إج لافي  عة ت ع وال ع وال افعات ع رفع ال  ال
. ع ل في ال ع في الف ض اك ال ء م ام و  في الأح

اد  ب للع ر ال أث ل ال راسة، أوقع م الق ه ال ه ه اً ن  ولا ن ش
ا  ه، ل ز ه مه الا قال في غ اً في ي ا ه "لا  أح  الأصفهاني وال قال 

م ، ول ق ان  ا م أع  ل ل، ه ان أج ا ل ك ه ل، ول ت ان أف ا ل ه
." لة ال ق على ج لاء ال ل على اس ، وه دل   الع

ف    الله ولى ال
  

 قائمة المراجع
 أولا: باللغة العربية

لفات العامة:  - أ  ال
ولةأ - ل ال اك م ل أمام م ل وال ع اء ال ى، الق ا ال  - / إب

عارف  أة ال رةم ة  -الإس  .۱۹۹۹س
اء الإدار  .د - ا محمد علي، الق ة –اب ة الع ه  .٢٠٠٤عة  –دار ال
ف .د - اءات ال فاء، اج رة-أح أب ال الإس عارف  أة ال عة  –م

۱۹۹۱. 
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١٧٠٢ 

ائ  .د - اجعى فـي الق ي، الأثـ ال اح ال أح ع ال ع الف
ر  س ةدر  –الإدار وال ة الإسلام ن وال ة  –اسة مقارنة ب القان ها دار ال

ة  .۲۰۱۱ –الع
اك  .د - ف وم ة ال ف أمام م ات وقف ال ل ل،  أح على ال خل

ارة ة وال ن اد ال ع في ال ون تارخ -ال  .ب
ف ال  .د - ل، ال وت -اح على ال خل ي  -ب ل رات ال م

ة ق  .۲۰۰۲–ال
ار الإدار  .د - ال في الق اءات والأش ني، الإج ام ي فى ال دراسة  -أح م

اب ة العامة لل ة ال اقي اله ي وال والع ن ام الف  - مقارنة في ال
عة الأولى  .۱۹۹۲-ال

اء الإدار  .د - ر أح رسلان، وس الق ة –أن ة الع ه ة  -دار ال القاه
۱۹۹۹. 

اني، .د - ن الإدار    ة –القان ة الع ه ارخ -دار ال ون ال   .ب
ة .د - و أ ال ـ ارات الإدارـة وم رج الق ، ت و وت ب ة  –ث ه دار ال

ة  .۲۰۰۷ –الع
د الإدارة .د - ار، العق ة -جاب جاد ن ة الع ه  .۲۰۰۷-دار ال
ال في القا .د - ارات الإدارة القابلة للانف ، الق رج شف سار ن الإدار ج  –ن

ة ة الع ه  .۲۰۰۲عة  -دار ال
ه - ل ار دلف دال و رج ف ي ،ج ن ن الأدار الف ر  –القـان ـة م ج ت

زع –القاضي راسات وال وال ة لل ام ة ال س ان –ال   .۲۰۰۱ -ل
ار - لام جابال ل  ،/ ح ع ال اء م لة فـي قـ ع ات ال ل ال

ولة  .١٩٩٨عة  -ال
ان .د - ن الإدار  ،ح ع ـة –القـان امع ار ال وت -الـ ـ  .۱۹۹۰ -ب
اشة .د - اس ع ولة ،ح  لـ ال اء م ار الإدار في قـ عة الق س  - م

 .٢٠١٠عة  -دار به لل
اه .د - ل ال ن الإدار دار ،خال خل ة لل –القان عـة الأولى  -ال ال

۱۹۹۷. 
ا .د - لخ ال إس ، دع الإلغـاء و وقف  ،ع اء الإدار عة الق س م

ل  ة أمام م ن غ القان الاته وال ف واش اء ال ار الإدار وق ف الق ت
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١٧٠٣ 

لات عـ ث ال قاً لأحـ اد العامة  ولة مع ال د لل دار –ال ـ  - م
۲۰۰۳- ٢٠٠٤. 

ده .د - اتهـا ،رأف ف وعة الادارة وم ادر ال ةدار ا –م ة الع هـ  –ل
١٩٩٤. 

ده .د - عاد في دع الإلغاء ،رأف ف ني لل ام القان دار  -دراسة مقارنة –ال
ة ة الع ه  .۱۹۹۸ –۱ج –ال

ده .د - ار الإدار  ،رأف ف د الق اص وج ة  - دراسة مقارنـة –ع ه دار ال
ة  .۲۰۱۰ –الع

ة  ،رفع ع ال .د - اش ارات ال ان الق ع ج ت الإدارة دراسة ل ع س
ا وم ن اء في ف ام الق ـة –قاً لاح ة الع ه  .۲۰۰۰ –دار ال

اع .د - ارات الإدارـة ،رم ال لان في الق رج ال دار  -دراسـة مقارنة –ت
ة ة الع ه  ۲۰۰۰ –ال

اع .د - ال الإدارة ،رم ال ه لاع اء الإدار ورقاب  .۱۹۸۲ -الق
خ .د - ان محمد  ا ،رم ة -ء الإدار الق ان عة ال ة -ال ة الع ه  - دار ال

۲۰۰۰. 
، .د - ن الإدار ام القان اد وأح ار، م ي محمد ال ون دار ن -ز - ١٩٩٤-ب

۱۹۹۳. 
عاو الإدارة .د - ، ال ي ال ال ارات الإدارة،  –سامي ج دعـ الـغـاء القـ

ة رة –دعاو ال عارف الاس أة ال  .۱۹۹۱-م
ارات سامي ج .د - ازعة الإدارة في دعـ الغـاء الق اءات ال ، إج ي ال ال

عارف –الإدارة أة ال رة -م  .٢٠٠٥ –الإس
اء الإدار  .د - ، الق ي ال ال عارف  –دعـ الإلغـاء –سامي ج أة ال ـ م

رة  .٢٠٠٦ –الإس
د الإدارة .د - ، العق قاو ة -سعاد ال ة الع ه ة -دار ال ة ع –القاه

)۱۹۹۸– ۱۹۹۹ .( 
او  .د - ان ال د الإدارة ،سل دار الف  - دراسة مقارنـة - الأس العامة للعق

ة ة  –القاه ال عة ال  .١٩٧٥ال
ن الادار  .د - اد القان ، م او ان ال ال -دراسة مقارنة -سل اب ال  - ال

ازاتها ال الإدارة العامة وام ي -أم ة -دار الف الع  .۱۹۷۹ -القاه
اء الإدار  .د - ، الق او ان ال اب الأول –سل اء الإلغاء -ال  .۱۹۸۷ –ق
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١٧٠٤ 

او  .د - ان ال ارات الإدارة ،سل ة العامة للق ي -ال  - دار الف الع
ادسة عة ال  .۱۹۹۱ -ال

ن الإدار  .د - ج في القان ، ال او ان ال ة –سل ي القاه  –دار الف الع
١٩٩٦. 

ان ال .د - ارات الإدارة ،او سل ة العامة للق ه د -ال ف  .راجعه ونق عا
ا ي –ال عة -دار الف الع ا عة ال  .٢٠٠٦ -ال

ع الإدارة .د - اءات في ال وقي، الإج ا ال ة إب  –دراسـة مقارنة –شاد
ة ي امعة ال  .٢٠٠٥ –دار ال

ل فـ .د - ع اء الإدار ال ، دور الق سف خا ات ش ي ايـة ال ي ح
ة ادة  –الأساس ة لل ة ت ل ل اء الإدار  ٢-٥٢١دراسة ت ــ الق مـ تق

ن ال  القان ي مقارنة  ن ة -الف ة الع ه  .۲۰۰۹/۲۰۰۸-دار ال
ه .د - ا د الإدارـة وض ازعـات العقـ ـ فـي م ، ال سف خا دار  –ش ي

ة  ة الع ه  .٢٠١١ال
سف .د - ار الإدار (دراسة مقارنـة) ش ي ، الق ن  -خا ـ والقان - دار الف

رة  .۲۰۱۱ –ال
عة .د - ح ال ار الإدار  –صالح ب علی ب ع ال ـ القـ ف دع وقف ت

ة د ع ـة الـ ة الع ل ة في ال ائ قاتها الق ون دار  -دراسـة مقارنة –وت ب
 .٢٠٠٥ –ن

سي محمد .د - اء الإدار ص محمد ال اءات أمام الق ة -، الإج ه دار ال
ة  .١٩٩٨عة  –الع

ر  .د - ة ال اء ه ي لأع أدي ام ال سي محمد، ال ص محمد ال
امعات ة –دراسة مقارنة -ال ة الع ه  .۱۹۹۹ –دار ال

ن الإدار  .د - ، ال في القان ز ب ف ة –صلاح ال ة الع ه  –دار ال
ة  .۱۹۹۸ –القاه

ن الإدار  .د - ف، القان ا الإدارة  –ة ال دراسة مقارنة في ت ونـ
ة –العامة ة –القاه ي ة ال ة القاه  .۱۹۷۱ –م

ف .د - ا ،ة ال ــ ونـ اد العامة في ت ن الإدار وال ات  القان ل ال
ون دار ن –"الإدارة "دراسة مقارنة  .۱۹۷۸ -ب
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١٧٠٥ 

ائي - ي و  ،أ/ عادل ال ل ار الإدار ال أة الق هن ائ  - دراسـة مقارنة –خ
م الإدارة لة العل د الاول -م ـ  -الع ن عه  -١٩٩٤ي ة لل ة ال الـ
م الإدارة ولي للعل  .١٩٩٤ -ال

ل، العق الإدار  .د - ح خل ان -عادل ع ال عة الإ  .٢٠٠٥ -م
عي .د - اس ال ال ار الإ ،ع ف الق عارف –دار وقف ت أة ال  -م

رة  .١٩٩٥ –الإس
ني .د - ـ ن ال ح القان س في ش ، ال ر ه ازق ال ال اني –ع ء ال ـ  –ال

ات ام –الاث اغي –آثار الال ح ال ار/ اح م ح ال اة  -ت دار م
رة عارف الاس  .٢٠٠٤ –ال

ل الإدار في ال .د - ام ال ني، أح ؤوف هاش  ن ال ع ال قان
ي ة -وال ة الع ه  .١٩٩٧عة  –دار ال

اءات الإدارة .د - ادر الإج ، م ال لام ع ال الع ع دراسة - ع
ادة-مقارنة عة ح  .١٩٩٤-١٩٩٣-م

لة .د - ع ر ال اء الأم فـة، قـ ع خل ال ـ الع ع أة دار -ع ـ م
عارف رة-ال  .٢٠٠٦ –الإس

الع .د - فة ع ع خل ال ارات الإدارة ،ع عـارف –الق أة ال  .۲۰۰۷ –م
الع .د - فة ع ع خل ال ار  ،ع ة  لإلغاء القـ ل ال اف  الإن

ة –الإدار  ة الع ه  .۲۰۰۹ –دار ال
ار الإدار ال .د - ف، الق ة  –ع العل ع ال ش ه دار ال

ة ة-الع  .٢٠٠٤-القاه
اء الادار ع ال. د - ـام القـ ار الادار فـي اح ف الق ني، وقف ت ي  -غ

رة عارف الإس اة ال  .٢٠٠٦ -م
اء الإدار . د - ، الق اح ح ء الأول –ع الف اء الإلغـاء –ال ة  -ق م

ة ي لاء ال  .۱۹۷۸ –ال
ن الإدار . د - اد القان و، م نان ع ا الإدارة ووسـائلها -ع  دون دار -ن

 .۲۰۱۰-ن
ر  - اص ي ي ال ف في  -ع ال اء ال ل وق ع اء ال از، الق حام ع

اء ء الفقه والق ة -ض اني -دون ذ دار ن –القاه ء ال  .٢٠٠٦-ال
ن الإدار  .د - ات القان اد ون خ، م ان –ع ع الله ال - جامعـة حل

)۲۰۰۳-۲۰۰۲(. 
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١٧٠٦ 

ام وق .د - و ن خ، ج الله ال ق ع ع ارات الإدارة في ت ف الق ف ت
اد ب ب الإدارة والأف ل ازن ال ـة –ال ة الع ه  .۲۰۰۸ -دار ال

اب .د - ي سع خ ات ،علاء ال ل ل ب ال أ الف ي ل ار ر ال دار  -ال
ة ة الع ه  .۲۰۰۰ –ال

ار - ابال ح ال فى ف ة م ار ا ،/ عل ل والقـ ا ار الإدار ال لإدار الق
وم ع عة الأولى –ال ة –ال ة الع ه  .١٩٩٧ -دار ال

ی .د - د الإدارة ،ع حل ازعـات العقـ اء الإدار  اص الق  -عة اخ
ة دار ة الع ه  .۱۹۹۲ –ال

ار ت العق الادار  .د - ي، م و حل ة –ع ة الع ه ة –دار ال  –القاه
  .۱۹۹۳عة 

ي .د - ي فه ن الادار  ، سع أممحمد .د –ع حل اد القان عة  –م م
ان  .۲۰۰۳ -الا

ج في .د - ، ال و اح ح ن الادار  ع ة  –دراسة مقارنة –لقان ه دار ال
ة ة –الع  .)۲۰۰٥-۲۰۰٤( –القاه

ن الادار  .د - ج في القان ، ال و أح ح ة –ع ة الع ه  –دار ال
۲۰۱۱. 

اد .د - ات، م اد ب و ف ن الادار ع ون دار ن – القان  .۱۹۹۰عة  –ب
، دع الإلغا .د - ي  ون دار ن -ءف  .۲۰۰٤ -ب
ن الادار . د - ل القان ان، أص ح محمد ع ون دار ن –ف  .۱۹۹۰عة  –ب
اء الادار . د - ار، الق اد الع  .۱۹۷٤عة  -ف
اء الادار  .د - ، الق ل عارف الاس –ماج راغ ال أة ال  .۲۰۰٤ –رةم
ة وال .د - ار الادار ب ال ، لق ه ح ال لاء  –م م ة ال م

رة ة ال ي  .۲۰۰۳ –ال
ة وال .د - اء الادار ب ال ل، الق ة  –م خل ي لاء ال ة ال م

رة  .۲۰۰۳ –ال
ل الادارة الا .د - ل الادار وم ل، ال ا خ ال ء محمد اب ابي (في ض

اء) ام الق امعي –اراء الفقه واح  .۲۰۰۸عة  –دار الف ال
اء الادار  .د - عاو الادارة امام الق ، ال ي ل عل ال اع أة  –محمد اس م

رة عارف الاس  .۱۹۹۱ –ال
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١٧٠٧ 

ف ال . د - اع ال ، ق او ف –محمد ال ة ال ة –ن ة الع ه  –دار ال
۱۹۹۲ :۱۹۹۳. 

ف ان جعف .د –محمد أن جعف .د - فة العامة –أش ل  –ال دراسة الاص
ي ة ال ن مة ال ن ال ة لقان ل ل ة –العامة وال ة الع ه  .۲۰۱٤ –دار ال

ف أنـ جـعفـ .د -محمد أن جعف .د - د الأدارـة ،أش ة  - العقـ ه دار ال
ة  .۲۰۱۱ –الع

ارات الإدارة .د - ، الق ة -محمد أن جعف ة الع ه  .٢٠٠٤ -دار ال
ن العـام ،محمد أن جعف .د - س في القان اء الإدار  –ال عة  -القـ ال

ة ان  .۱۹۹۰–ال
اء. د - ارات الإدارة ورقابـة القـ ادة، الق ر ح امعي -محمد أن ـ ال  -دار الف

رة  .م٢٠٠٤ -الإس
ف ال الادار م م .د - ، وقف ت ن اهي اب ي عـ في محمد  ة ال

افعات الادارة ة لل -ال ي امعة ال  .۲۰۰۸ –دار ال
هاب .د - اء الادار  ،محمد رفع ع ال اني –الق اب ال وت –ال رات  -ب م

ي ل  .٢٠٠٥ –ال
ن الإدار  ،محمد سع ح أم .د - اد القان أس ال دراسة في ( –م

) –الإدار  ل الإدار ة دار -أسال الع ام قافة ال  .۱۹۹۷ عـة - ال
ار الإدار  ،محمد سع ح أم .د - ـ القـ في في ت ار ال ة ال دار  -ف

ة ة الع ه  .٢٠٠٤ -ال
ار الإدار  ،محمد سع ح أم .د - ـ القـ ة  –سـ ي ق ة ال ل بـ الـ

ة للإدارة ق ة ال ل ـة –وال ة الع ه ة -دار ال  .٢٠٠٥ -القاه
د الإدارة ،محمد سع ح أم .د - ة -العق ام قافة ال ة  –دار ال  .٢٠٠٥س

ة:  - ب سائل العل  ال
اء .د - ـ الق ارات الادارة عـ  ف الق جي، وقف ت ف رش ال  -أح خ

اد –رسالة غ  .١٩٩٥ -جامعة 
سف محمد .د - عاد دع الإلغاء ،أح ي ام الإدار وم  رسالة جامعة –ال

 .۲۰۰۷ -ا
ة ال .د - ل ارات الادارة في م ة على الق ائ ة الق قا ر محمد عادل، ال  –ب

راه  ة –رسالة د  .٢٠٠٨ –جامعة القاه
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١٧٠٨ 

اء الالغاء .د - ، العق الادار وق اس اح ال  راه  –ج جامعة  –رسالة د
رة  .٢٠٠١ –الاس

ام الادار .د - ف الاح ، ت اح ي سع ع ال هح علقة  الات ال  –ة والاش
راه  –دراسة مقارنة ة –رسالة د  .١٩٨٤ –جامعة القاه

از  .د - الله ح اءات  ،رضا ع ة علي ر ال في إج ائ ة الق قا ال
راه  –ال الإدار  ة –دراسة مقارنه رسالة د  .۲۰۰۱ -جامعة القاه

ع  .د - ن ب ة ب ع في دع الإلغاء ،س ع ال ض راسـة مقارنة ب د –م
ب غ ا وم وال ن ق  -ف قـ راه فـي ال ـ  –جامعة ع ش -رسالة د

 م.۲۰۱۱
اب .د - اد ح ق أسامة ع قارن  ،ش ن ال وال ف في القان رسالة  -ال

راة  ا –د  .۲۰۰۷ -جامعة 
أن دعـ الإلغاء  .د - اء الإدار بـ اهات الق اس، ات ارق محمد على ال

راته ةوت ي ر  -ا ال ي وال ن ان ال والف  - دراسة مقارنة ب القـ
راة  ق  –رسالة د ق ة ال ة –ل  .٢٠١٦ –جامعة القاه

اجي .د - ان ال ار الإدار  ،ه ب محمد ب سل الإلغاء على الق ع  ال
اق العق الإدار  ل في ن ف ة -رسالة ماج -ال  .۲۰۱۰ –جامعة القاه

ف محمد .د - قي عا ل  ،ش اء م ال في قـ ارات الإدارة القابلة للإنف الق
ي وال  ن ولة الف راة  -ال  .۲۰۰۷ –رسالة د

قاو  .د - اح محمد اب ال ال الف ارات الادارة ،ع اشـ للقـ ـ ال ف دراسة  -ال
راة  -مقارنة ة –رسالة د  .۲۰۱۳ –جامعة ال

ة ،ع الله س أح .د - ن الإدار  ن ال في القان ارات القابلة للانف  - الق
راه   .۲۰۰۸ –جامعة أس -رسالة د

ن  .د - ف في القان اقف في ال ع ال ار، أث ال ع ال س ران ع
ي ن راه  -دراسة مقارنة –ال والف  .۱۹۹۲ -جامعة اس –رسالة د

ة للإدارة .د - ي ق ة ال ل ي، ال زن ام ال ة ع ائ قابـة القـ رسالة  -وال
راه   .۱۹۷۱جامعة ع ش  –د

قي .د - س ا محمد ال ة ،ماه إب ل ارات الإدارة ال دراسـة مقارنة ب  –الق
ضعي والإسلامي ام ال راة  -ال  .٢٠١٥جامعة ع ش  –رسالة د

ا .د - قـائـع فـي الإلغـاء ،محمد ال إب ة على ال قا راه رسـ –ال جامعة  –الة ال
رة ق  –الإس ق ة ال  .١٩٤٣ -ل
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ق .د - ال ال اد ،محمد ال ع انها فـي ح الأف ارات الإدارة وس  - نفاذ الق
راة  ة –رسالة د  .٢٠٠٢عة  –جامعة القاه

ر أح عل  .د - ارات الإدار  ،محمد ب ف الق رسالة  -دراسة مقارنة –وقف ت
راة  ةجام –د  .۲۰۱۳ –عة القاه

ار الإدار ودعـ الإلغاء ،محمد ح ع العال .د - ة ال في القـ  –ف
راه  ة –رسالة د  .۱۹۷۱ –القاه

ا ،محمد سامي راغ .د - ن ل في م وف ع اء ال ف الق رسالة  -وقف ال
راه   .١٩٧٤د

ار  .د - العال ال ارات الإدارة ،محمد ع راه  رسالة -نفاذ الق  .١٩٨١ -د
ان .د - ه سل ه ،محمد ع رـة ال ه ارات الإدارة في ال ع لإلغاء الق  - ال

ة راه جامعة القاه  .۲۰۰۰ –رسالة د
لة .د - امل ل اش ،محمد  ف ال ة ال  .١٩٦٢رسالة  -ن
ي م .د - ال ال لة ،محمد  ع ر الإدارة ال اء الأم ل درجة  –ق رسـالة ل

ن ال ق ع ش -اره في القان  .۱۹۸۸ –حق
ة .د - اس ع د ح  ء تغ  ،م ه في ضـ ع  ار الادار وال الق

وف راة  –ال ة –رسالة د  .۲۰۰۹ –جامعة القاه
اء .د - ع والق ، العق الإدار ب ال د ج ع على ح رسالة  –م

راه   .٢٠٠٦ -جامعة ع ش –د
ال .د - ن الإدار  ،ل سلاماتناص ع ار الإدار في القان  -نفاذ الق

راه  -دراسة مقارنة)( -الأردني   .٢٠٠٩ –جامعة ع ش –رسالة د
  :ثانياً: باللغة الفرنسية
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